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للصَّنااسّادسا لأعلاديٌ 


تأليئف 
الدكتور رشضدي عليان 
أحمد حسن الطه محبي هلال السرحان 


الطبعة الثالثة ه-985ام 


بدو رة امطليدة لزان القووية وق 1 قاذ 


ْ سما ليده تمر اليم ريحي 


المهدمه 

الحمدلله رب العالمين وااصلاة والسلام عوسيد المرسلين محمدالنبي 
العربي وعلى آله وصحيه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ٠‏ 

وبعد : فان الفكر الاسلامي على انرغم مما داهمه من مخاطر كثيرة 
عير التاريخ استطاع يآصالته آن يخرج منتصراً دائما وابدا موكداً قدرته 
على البقاء والعطاء ٠.‏ 

والفقه الاسلامي يمثل جانبا تبيراً من الفكر الاسلامي » إن هو المرآة 
التي تنعكس عليها آثار الطافات الانسانية في صراعها من اجل الحياد ٠‏ 

وهو اليوم في صراع فكري عميق مع الموانين الاجنبيه اتثي وفدتب 
الى مجتمعنا في هذا العصر ٠‏ وعلى الرغم من الاهتمام بالهفكئر انعا نوبي 
الغربي بدل فعه الشريعه في آكثر البلاد الاسلامية ظل فقه الشريعة مشعا 
بنوره » مثبتا أصالتة وعممه وقدرته على تنبيه حاجات المجتمع المتجددة » 
ذلك لأنه يستمد أصوله من كتاب الله العقليم سه رسوله انكريم » ثم من 
مصادره الاخرى والتي اهمها : الاجماع والقياس ٠‏ 

لقد آثبت الففه الاسلامي عبر التاريخ في العياة الاسلامية 
قدرته على مواكية الأحدات باستقبال كل جديد منها بعكم ملائم مستمدمن 
اصول الشريعة وقوامنها العامة وكان ذلك من عوامل ثرائه 
وأسباب يقاته ٠‏ 

وإذا كانت رسالة الاسلام ثورة مبدعة خلاقة » فان ققّه الشريعة 
يظل المنهل الذي لا ينضب ٠‏ يمد' الأمة بما تحتاج اليه من تشريع » ويرسم 
لها منهاج الحيآة :القويمة ويحافظ على شخصيتها المستفلة ٠‏ 
اعزاءنا الطلبة : 

يسرنا أن نقدم لكم في مدى ثلاث سنوات ومن خلال كتب ثلاثة 
فصولا ومباحث في موضوعات متنوعة من فقهنا الاسلامي ٠‏ تتناول 
جواتب متعلدة من شؤون الحياة , وتلبي كثيرا من حاجات ممتمعنا 
المعاصر ٠‏ آملين أن يكون ذلك مفتاحا يساعدكم على ولوج عالم النقه 
الرحيب» لتكونوا يذلك, أهلا” لأداء الأماية وحمل الرسالة » ٠‏ وجديرين 
بالانتماء الى هذه الأمة الصايرة المجاهدة حتى تبعى كما وصقها الله خير 
أمة إخرجت للناس ٠‏ تذعل الخير وتأمر با معروف » وتناى عن المنكر 2 
وتنهى عنه » وتومن بالله الواحد » وتدعو اليه ٠‏ 

ومنه العون وعليه الاعتمان ٠‏ 

المؤلفون 


١‏ لقسم الاول 
وفيه مباحتٌ 


الايمان 
الحدود 
ا 
الجنايات 
الد يات 


الكراهية 


ا مبحث الاول 
الايمان 


: ب تعريف اليمين‎ ١ 

الأيمان جمع يمينءوهيفي اللغة القو”ةءقال تعالى:«لأختن"نا 
منله' باليسمين»(١')أي‏ بالقوة والقدرة منا٠‏ وفي الاصطلاح نوعان 

القسسم 2 وهو ما يقتضي تعظيم المقسم به , وفيه المعمنى 
اللفوي وهو القوة . فالمقسم يقوي كلامه 2 ويوثقه بالقسم ٠‏ 
الشرط والجزاء . وهو تمليق الجزاء بالشرط على وجه يتحقق 
الجزاء عند وجود الشرط الشرعي كقولك : إن لم آتك- غدا 
فزوجتي طالق ٠‏ وهنذا النوع ثبت بالاصطلاح الشرعي ولم ينقل 
عن أهل اللفنة ٠‏ 
 "‏ مشروعية اليمين : 

اليمين مشروعة في المماهدات والخصومات توكيداً وتوثيقا ٠‏ 
ودليل مشروعيتها قوله تمالى : «لا يو اخن'كلم' الل" باللثفو في 
أيلمانككم»('! وقول الرسول الكريم عليه الصسلاة والسلام : 
«إني واس إن شاء الل_لاأحلف على يمين فارى غيرها خيرأً منها 
إلا كفثرات' عن يميني , وأتيت' الذي هو خير»9) ٠‏ 





. الحاقة/ 0غ‎ ١ 
. 86 ؟" المائدة/‎ 
٠ متفق عليه واللفظط. للبخاري في أول كتاب الأيمان والنذور‎  '"' 


اتعقاد اليمين : 
وعزة الله . وجلاله . فان حلف بأسم من آسمائه تعالى الذي 
لايشاركه فيه احد . مثل , والحي القيوم » ومالك يوم الدين ٠ ٠‏ 
وغير * ذلك » انعقدت يمينه . وإن لم ينو » لآن هذه الأسماء 
لاتطلق إلا” على الل تعالى ٠‏ وان نوى بها غيره لم تنعقد لجواز 
استعمالها في غير الله تعالى مع التقييد , كما يقال » فلان رب أسرة 
رحيم القلب . وفلان رب الدار ٠‏ 

وأما اذا حلف باسم من الأسماءالمشتركة بين اسه وبين خلقه 
مثل : والعالم والموجود.والمؤمن ٠‏ فلا تنعقّد إلا إذا نوى الله تعالى * 
الحلف بغير الله : 
والكعبة وكذا بالآباء والأجداد , والأولياء 2 وهو حرام لقوله 
(عليه الصلاة والسلام) : ان الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم 2 من 
كان حالفاً فليحلف با أوليصثم'ت*9) - 
6 ممن تصح اليمين ؟ 

اليمين تصح من المكلف , ولاتصح من الصبي ولا المجنون ولا 
النائم لقوله (صلى الله عليه وسلم) : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون 


اندع (6) . 


حتى يميق» 





5 متفق عليه ٠‏ 


6 وراه احم ابو داود والنسائي وابن مأاجة ٠‏ 


1 أقسام اليمين : 
الاول : اليمين الفموس ٠‏ وهي الحلف على آمر ماضر آواحال 
يتعمد الكذب فيها ٠‏ 
وقد اتفق الفقهاء على أن هذا النوع فيه الاثم وهو من الكباش 
لقوله (عليه الصلاة والسلام) : «الكبائر الاشراك يالل تعالى , 
وعقوق الوالدين وقتل النفس » واليمين الفموس»() ٠‏ 
واختلفوا في كفارة هذا النوع : فذهب الجمهور الى : انه 
لاكفارة فيه ٠‏ لأن اليمين الغموس من الكبياشس التي لاترفع الكفارة 
إثمها فلا تشرع فيها ٠‏ وذهب الشافمي الى وجوب الكفارة ٠‏ لأن 
اليمين النموس أحوج الى الكفارة من غيرهاء ولا تزيدها 
إلا خير]) ٠‏ 
الثاني : لغو اليمين : 
وهو أن يحلف على شيء يعتقد حصوله فيظهس نفيه » أو يسبق 
لسانه الى الحلف بلا قصد مثل : لا والله ٠‏ بلىوالله ٠‏ وهذا!النوع من 
اليمين لاإ ثم فيه 2 ولا موّاخذة عليه لقوله تمالى : دلا'يوآخذ'كم 
الله باللثغور في اينما نكم'0202) : 
واتفق الفقهاء على أنه لاكفارة فيه لمدم ترتب الاثم والكفارة 
لرفع الاثم ولا اثم مالف)ا٠‏ 
5 رواه اليغاري ٠‏ 
" ل راجع الاختيار 48-47/4 والهداية ج؟ ص74 وفيض الغفار 
جه لا ص ١2‏ 5 
4 المائدة/ 89 ٠‏ 
4 راجع فيض الففار ج١؟!‏ ص5١‏ والاختيار جء صط1غء والمهذب 
للشيرازي ج "ا ص ٠ ١!9‏ 


سوم 


الثااث : اليمين المنوتّدة 

وهي الحاف على أمر فيالمستقبل ليفعله أو يتركه:, فاذا حنث 
فيها فعل.ه الكفارة٠‏ :يان ذلك: أن ائيمين إما أن تكون على الماضي 
أو على الحال أو على الاستقبال فأن كانت اليمين على الماضي 
أو على الح<أل وتعمد فيها الكدب ٠‏ فهي يمينغموس 2 وإن لم 
يتعمد الكذب . فهي : يمين لفو .2 وإن كانت على المستقبل فهي 
اليمين المنمقدة ٠‏ 
ب أقسام اليمين المنعقدة : 

الأول مايجب فيه الحنث كمن حلف على أن يفعل المعصية مثل 
القحل والزنا وانسرقة 2 أو أن لايكلم آباه . أو ترك الواجب كمن 
حاف على ترك الصلاة ٠‏ أو المدسوم لقوله (صل الله عليه وسلم): 
«من نذر أن يطيع الله فليطعصه ومن نذر آن يعصي الله 
لا ع1 

الثاني مايجب فيه البر ولا يجوز فيه الحنث . كمن حلف على 
فعل الفرائضء أو على ترك المعاصي, لأن كلا" من ذلك فرض عليه 
فيتأكد عليه باليمين ٠‏ انثالث : مايكون فيه الحنث خيراً من البربه 
كهجران المسلم ونحوه قال(صكىاشّعليهوسلم):«إذا حلف أحدكم على 
يمين فرأى غيرها خيرأ منها فليكفدٌر ها وليآت الذي هو خير»()' ٠‏ 
ذلك لأن الحنث ينحير بالكفارة ,2 ولاجابسر للمعصية ٠‏ 
الرايع : ما يكون فيه الحنث اين سواء , أي يستوي فيه الوجهان 
من حيث الجواز ونكن حفظ اليمين أولى لقوله تعالى : «و احتفظلوا 
[يأمانكام ع'"' ٠‏ أي عن الحنث ». واذا حنث فعليه انكفارة 2 
كمن حلف على نشي مباح 5 
٠‏ رواء البشاريىي ٠‏ 
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4م 


م كفارة اليمين : 
وهي عبارة عن الخصلة التي من ثأنها أن تكفر الخطيئة ,2 
0 تسترها وتمحوها ٠‏ ودليل وجوبها قوله تعالى لصوام 
باللفو في أساتتم. 2 واكن" كراهة كم يما عنقد"' 6 
ل يمان" 0 ذكقار” تله !إطتعام” 0 5 متسساكين من" 
1 أواسط ماتلطصسممئون” ماليكم أوكموتهم أوتحرير رقبة»١!‏ 17). 
وقوله صلى الس عليه وسلم : «! ذا حلف أحدكم على يمين فرآى 
غير ها خيرأ منها فليكفرها وليأت الذي هو خسر»(*١)‏ . 


والكفارة واحدة من ثلاثة أشياء باختيار المكلف وهي : 


عتق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب , أو 
اطعام عشرة مساكين لكل مس.كين مد من الطعام من غالب قوت 
بلد المكفثر . أو كد وتهم بدفع المكنثي لكل مد كين وبا أو 
شيئا مما يسمى ثسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو 
خمار ٠‏ وما يجوز فيه الصلاة ٠‏ 

فان عجن عن كل من هذه الثلاثة فمليه صيام ثلائة أيام 
متتا بعاتلقراءة ابن مسهوده« فصسيسام' ثلائة ايام متتايمات» 
وقال الشافعي : يا يدّر' لاطلاق النص فيجوز متتابعة ومتفرقة!<0)٠‏ 
مسائل تطبيقية : 

استباحه كفارة يمين 2 
ب وان حلف لايصوم أو لايصلي فدخل فيهما حنث لأنه 

اكيت لاننهها سم ما ها و نسلا : 
ل المائدة/ 84 - 
1+4 روام مسلمم 1 





ج ‏ ان حلف لايبيع او لايتزوج او لايهب لم يحنث الا بالايجاب 
والقبول ٠‏ 1 

د وان حلف لايأكل اللخم حنث بأكل لحم كل مايؤكل لحمه من 
النعم والوحوش أو الطبر لأن اسم اللحم يطلق على الجميع 
ولا يحنث بأكل السمك لأنه لايطلق عليه اسم اللحم عرفا ٠‏ 

ه ‏ وان حلف لايد خل هذه الدار من هذا الباب » فقلع الباب 
ونصبه في مكان آخر وبقي الممر الذيكان عليه البابفدخلها 
من الممر حنث ٠‏ وان دخلها من الموضع الذي نصب فيه الباب 
لم يحنث لأن الباب هو الممىر الذي يدخل ويخرج منه دون 
المصراع المنصوب والممر الاول باق فتعلق يه الحنث * 

و وان حلف لايساكن فلاناً وهما في مسكن واحد ففارق 
أحدهما الآخر في الحال ». وبقي الآخي لم يحنث لزوال 
المساكنه » وان سكن كل واحد في غرفة من فندق أو مغ دار 
كبيرة واتفرد كل منهما بباب لم يحنث لأنه لم يساكته (05 ٠‏ 





١ 


تمهيد : 
١‏ تعريف الحدود : 

الحدود جمع حد » وهو في اللفة المنع » ومنه :الحداد للبواب 
لأنه يمنع الانسان من الدخول . وحدود العمقار . مواتع من وقوع 
الاشتراك فيه ٠‏ وفي الاصطلاح هي عقوبة مقدرة شرعاً وجبت 
حقاً لله تعالى » وفيه معنى اللغة وسميت حدأ لمنعها الانسان المكلف 
من ارتكاب الفواحش ٠‏ فخرج القصاص عن الحدود لانه وجب 
حقا للعيد » ودخلت عقوبة تارك الصلاة في الحدود عند من قال 
بقتله إن لم يتب ولايدخل التعزيز في التعريف لعدم تقريس 
العقوبة,وانما يقدرها الامام حسبالظروف والأحوالوالأشخاص ٠‏ 
؟ حكمة تشريع الحلود : 

شرعت الحدود حفظأ للضروريات الست وهي الدين والنفس 
والنسب والعرض والمال والعقل ٠٠‏ فقتل المرتد ششراع حفظا 
للدين . وحد الزنا حفظأ للنسب ٠»‏ وحد القذف حفظاأً للعرض 2 
وحد الشرب حفظأً للعقل!'2 ولأن الطباع البشرية مائلة الى قضاء 
الشهوة 2» وتحصيل مقصودها من الشرب والزنا والتشفى بالقتل2 
وأخذ مال الغير . ؛ الاستطالة على الآخرين بالشتم والضرب فاقتضت 


٠ ١47ص الاختيار ج؛ مس79 واعانة الطالبين جء‎ ١ 


١ 


الحكمة الالهية تشريع هذه الحدود حسما لهذا الفساد وزجرأ عن 
ارتكابه ليبقى المالم على نظام الاستقاية والى ذلك آشار قوله 
تعالى : «و لكلم في القصخاص حياة ياأ'وليالألباب لملتكم 
ةاون ٠ ١»‏ أي حياة عظيمة فمن علم أنه اذا قتل يقتل 
يرتدع عن ذلك . فكأنه قد أبقى على حياته وحياة غيره من الناس, 
وكذا القول في الحدود , فمن علم انه اذا شرب », أو زنى أوقدذف 
أو سرق حادة انكف عن الجريمة فيسلم ويسلم منه الناس ٠‏ 
9" تشريع العقوبة رحمة : 

تشريع المقوبة الدنيوية في الشريمة الاسلامية علق مرتكبي 
الجرائم من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده لأنها تزجر الانسان 
فيتخلص من الاثم . واذا ارتكب الجريمة فان العقوبة في حقه 
بمنزلة الكي للمر يض المحتاج اليه » وبمنزلة قطع العضو المتأكل 
ففي هذا القطع او الكي مصلحة له وابقاء لحياته , وايقاف 
للمرض من السرايةء واهلاك الجسم كله وكذا فيه مصلحة مؤكدة 
للمجتمع من اطمئنان الناس على حياتهم واموالهم » وتأديب 
للمجرمين وردع لهم ٠‏ ومراعاة المصلحة العامة مقدمة على الضرر 
الذي قد يصيب المجرم بسبب اجرامه » وفيه ايضاً تطهير العبد من 
الذنوب » ونجاته من عذاب الآخرة الذي هو اشد وآبقى ٠‏ 
جرائم الحدود ُ 

هي عبارة عن كل معصية يترتب عليها عقوبة معينة معلومة 
المقدار وجبت حقا لله تمالى » ويدخل في هذا المفضهوم 
العقوبات الآتية : 
٠ ١!5/ةرقبلا  "‏ 


١*7 


١‏ عقوبة الردة  '”‏ عقوبة قطاع الطرق أو الحرابة 
 "“‏ عقوية البغفاة 85 عقوية الزنا © عقوبة القنذف 
5 حتعقوية النتوقة "لانت عتوب» شحرب الغمن:. فت كوينة 
ترك الصلاة . وان الحنفية اعتبروا جرائم الحدود خمسة فقط 
وهي : الزنا . والقذف ,. والشرب » والسرقة , وانحرابة آو قطع 
الطريق . لأن الردة والبغي وترك الصلاة لاتعتبر عندهم من 


العكيةزه لآن ١‏ المكرية تقد قط اذا تاب ب أو رجع وان عقوبة الحد 
لاتسقط بالتتوبة وسنتناول كل جريمة من هذه الجرائم في 
مطلب خأاص ٠‏ 

المطلب الاول 


الرادةة 
١‏ تعريف الردة : 
الردة في اللفة . الرجوع عن مطلق الشيء الى غيره سواء كان 
رجوعاً عن الاسلام أم غيره ٠‏ وشرعاًء هي الرجوع عن الاسلام بأن 
يقطعه بينة او فعل أو قول , وهي أفحش آنواع الكفس » واشترط 
الشافعي للحكم بالردة وجريان حكم المرتد أن يكون الذي قطع 
الاسلام مكلفا مختارا فعبلى هذا تلفو الردة من صبي ومجنون 
وسكرانئ غير متعد بسكره لأن الخغطاب لايتعلق بهم لأنهم غير 
مكلقين + وكذا تلقو من مكره. لقوله تعالكى والاة من" اكلس ,> 
وقتلبئه' 0 ع بالايمان»(١) ٠‏ 
النحل/ ٠. ١٠١1‏ 





بف 


؟ ‏ عقوبة المرتد والاصل فيها : 

عقوبة المرتد القتل ان لم يتب , والاصل في هذا الحد قوله 
صلى الل عليه وسلم : «من بهل دينه فاقكلوه»()2 وقوله (صلى الله 
عليه وسلم) : «لايحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إنه إلا" الل وأني 
رسول الل الاباحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزاني »2 
والمارق من الدين المفارق للجماعة»7') ٠‏ وقد اتفق الفقهاء على 
هذه العقوية بالنسبة للمرتد . وخالف الحنفية في المرتدة واكتفوا 
بحبسها واستتابتها كذاك اتفق الفقهاء على قتل الزنديق وهو 
الذي يشسر” الكفس ويتظاهس بالاسلام إذا تبين أمره ٠‏ 
8 أموال المرتد : 

اتفق الفقهاء على أن أهل يلد اذا ارتدوا قتلوا وصارت 
أموالهم انتي اكتسيوها بعد الردة. فيئًاً للمسلمين 2 واما التي قبل 
الردة فهي للورثة » واذا عاد المرتد الى الاسلام بعد أن حكم بلحاقه 
بدار الحرب وتقسيم أمواله على الورثة فما وجده في يد الورثة 
من ماله أآخذه ولاضمان عليهم فيما أتلفوه لأنهم أخذوه بحق20). 
؟ ل ردة الصبي : 

ردة الصبي العاقل صحيحة على الأرجح واذا صحت ردته 
يجبر على الاسلام , ولا يقتل ٠‏ دليل ذلك : لما أسلم علي ( رضي 
الله عنه) وكان صبيا صاحح رسو ل الله اسلامه ء واذا صصح 
الاسلام من الصبي صح الارتداد منهء وو تعيرىعليه أحكام المرتديين» 
فلا يرث ولا يورث ؛ وتبين منه زوجته ٠‏ ولا يصلي عليه لو مات 


٠ رواء اليخارزي‎  "' 
5 1ه رواه اليخاري‎ 
. ١656 الشعراني 0 واللباب في شرح الكتاب ج " ص‎ 
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قتله بالكفر الأصلي لايباح قتله بارتداده ٠‏ ولأن القتل عقوبة 
وهي لاتتعلق بفعل الصبي لعدم التكليف كالقصاص ٠‏ 
6ه مهال المرتد واستتابته : 
قبل الاستتابة لأن الامهال واجب », ومن قتله بغير اذن الامام 
لاضمان عليه ٠‏ ولا قصاص لكنه يعزر » وقتلله يكون بأسهل وسيلة 
وأقلها ألا لقوله (صى الله عليه وسلم) : « اذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة»!27 واذا قتل لايفسل ولايصلى عليه ولا يدفن في 
مقاسش ألم لمين(") ٠.‏ 
المطلب الثاني 
حد قطاع الطرق أو الحرابة 

: ب تهريف الحراية‎ ١ 

هي عند الفقهاء خروج جماعة ممتنعين ‏ أو واحد يقدر على 
الامتناع') بنفسه على المارة لأخذ المال منهم مجاهرة بالقسوة 
والقهر مما يؤدي الى الامتناع عن المرور وانقطاع الطريق ٠‏ 
 '"‏ مايلحظ على التعريف : 

يلاحظ من هذا التعريف أن قاطع الطريق الذي يقام عليه 
الحد هوالذي تستجمع فيه الشرائط الآتية : 
6 رواه مسلم وأصحاب السئن الأريعة ٠‏ 
1 راجعمع الرحمة في اختلاف الامة ج!؟ ص45 ١‏ والاختيار 
7 المراد بالامتناع هنا القدرة على أن يمنع عن النفس تعرضين القير ٠‏ 
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الاول: أن يكون له قوة وشوكة ينقطعبه الطريقء اذ لاحد في 
الاختلاس الذي يكون بالتعرض لأخذ شيء من القافلة ئلم 
يعتمد الهرب ٠‏ 

الثاني : ان لايكون بين قريتين ولا مصصرين ولامدينتين ذلك 
لأن قطع الطريق والامتناع لايكون في الأماكن المذكورة لقسرب 
الفوث والنجدة ساعة بعد ساعة من المسلمين المار ينفيالطريق ٠‏ 
كما يلحظ من اطلاق اسم الجماعة أو انواحد أنه يتناول 
المسلم والذمي, وأما الكفار المحاربون فلهم أحكام خاصة ٠‏ 

وأما المرأة لو كانت مع الرجال ووافقتهم وأخذت المال*) 
فالمسألة خلافية , فعند الجمهور أنها تقتل حداً » وعند أبي حنيفة 
تقتل قصاصاً ان قتلت وتضمن المال(*) ٠‏ 
 !"‏ عقوبة العرابة : 

الاصل في عقوبة الحرابة هو قول الل تمالى : «اشّما جزاء' 
الذين ينحار يون الل ورسئوله' ويسّعمون في الأرض فسادأ 
أن" #اشتكلتو اورت تاجيا ال نفك "ريون و اللي من 
لاف أو يلتلفتوا مين" الأرض ذليك لهم خيزاي” في الدهثينا 
ولهم في الآخرّة عاذاب عظيم ٠إلا”‏ الذين تتابوا من" قتبل أن 
تور وا امتهم تاعتتكوا .إن اث سور لحي 03 
4ت ,يكترل :لي" امال الماهوة ان يبل التمابة ١‏ إد بلغ نميب كل 

واحد منهم التصاب , أي النصاب حد السرقة ٠‏ 


4 راجع الرحمة في اختلاق الامة جم ؟ صص. 57 الهامش الشمراني ٠‏ 
٠‏ المائدة/ 897" ء 


امل 


4ك ترتيب حد العرابة : 

اختلف الفقهاء في ترتيب حد الحرابة » فانلجمهور يرى أنه 
على الترتيب المذكور في الآية ٠‏ وآن لكل نوع منالقطاع مايناسبه 
منالعقوبة » وهي على أربعة أنواع ٠اننوع‏ الاول : إن كتلوا ولم 
يأخذوا المال ‏ ولا فرق بين مال المسلم والذمي في ذلك قتلوا 
حتماً ولايلتفت الى عفو الاولياءءلأآن القتل هنا حد” ولي س قصاصاً 
هذا اذا كان قتلهم عمدأ عدواتا - 
النوع الثاني : ان قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا على خشبة 
بعد غسلهم و تكفينهم واأنصلاة عليهم 0 وقال أبو حنيفة 0 الامام 
مخّير إن شاء قطع آيديهم وأرجلهم من خلاف »2 وإن شاء قتلهم 
ولم يصلبهم ٠‏ 
والنوع الثالث :اذا أخذوا مالا" ولا شبهة لهم(!') فيه تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف٠أي‏ تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى 

الجمهور خلافاً الحنفية ٠‏ 

النوع الرابع :اذا أخافوا المارين في الطريق ولم يأخذوا مالا" ولم 
يقتلوا نفساً . حبسوا في غير موضعهم وهو النفي وعزروا 
حتى يتوبوا('') ٠‏ 
م اثبات حد العراية : 
١‏ بشهادة رجلين ولا تقبل فيه شهادة النساء ٠‏ 
 "'‏ باقراره على نفسه ولو مرة واحدة 9 
1١‏ ذلك كأن يأخن مال ابنه أو شريكه ٠‏ 
د راجع إعانة اتطاليين جاءٌ ص ١11-1510‏ وتبيين الحقائق ج لاص 7”0 7 


والاختيار جة .ص114 وميزان الشهرائي ج7من١17١‏ واللياب في 


1١/ 


1" ب سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة عليه : 

من تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه الحد,ء آي حد 
العقوبات المختصة بقطاع الطرق و هي القتل والصلب او القطع 
من خلاف , ولا تسقط باقي الحدود التي تترتب عليهم خلال 
عصيأنهم من قتل أو سرقة أو شرب أو قذف » فيؤخذون بحقوق 
خلال عصيا نهم وهنا يلتفت الى عفو الاولياء اذا وجب علىالقطاع 
اسقاط حقهم15١)‏ . 

المطلب الثالث 
البغاة 

: تعريف البغاة‎ ١ 

اليفاة جمع باغ بمعنى ظالم مشتق من البغي وهو الظلم 6 
وشرعاً هم فرقة من المسلمين(؟') مخالفون للامام العادل آو نائبه ٠‏ 
؟" ‏ الأصل في هذه الجريمة : 

وعقويتها قوله تمالى : «وان” طائفتان من المؤمنين 
أقعتدلوا فأصلحُوا بينهما 3 فأن" بسنت !إحداهما على 
الأاخرى فقاتلواالتي تبغي حتنّى تفىء إلى أمس الله(*') . 
جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه»١١١)‏ : 


5 وجه التقييد بالمسلمين لأن أهل الذمة اذا 'خرجوا عن طاعة الامام 
فهم آهل خرب ولهم م أهل الحرب »2 فالبغاة مسلمون لقول علي: 
إحواائنا بقوا علينا 


6-__ الحجرات/4 اك رواه مسلم 
1١4‏ 


وقوله (عليه الصلاة والسلام): «من بايع أماماً فأعطاه صفقة 
يده وثمرة قؤادة فليطعه مااستطاعءفان جاء أحد ينازعه فاضر بوا 
رقبة الآخر»!'2 ففي هذه النصوص دليل على وجوب طاعة الامام, 
وعلى قتل من خرج من طاعته » فاذا بغى' احد وخرج عن طاعته, 
وكان له تأويل يقاتل الى أن يرجع الى الطاعة . كما فعل الامام 
على رضي الله عنه ‏ بالخوارج ٠‏ 
٠“‏ شروط قتال البغاة : 
يقاتل أهل البفي بأربعة شرائط : 

أحدها : أن يكونوا في متعة بأن يكون لهم شوكة بقوة وعدد 
وبمطاع فيهم وإ ن لم يكن" إماماً منصوباً بحيث يحتاج الامام 
في ردهم لطأعته الى كلفة من بذل مال.و تحصيل رجالءفان كانوا 
أفرادأ » أو ليس لهم منعة ويسهل ضبطهم فليسوا يبغاة ٠‏ 
ثانيها : أن يخرجو عن قبضة الامام بترك الانقياد له,أو بالامتناع 
عن حق يوجه عليهم سواء كان الحق مالي كأن امتنموا عن أداء 
الزكاة مع الاعتقاد بوجوبها . آم كان انحق غير مالي كالامتناع 
عن حد أو قصاص ٠‏ 
ثالثها : أن يكون لهم تأويل سائغ متحمل من الكتاب آو السنة 
يستندون اليه . اما اذا لم يكن لهم تأويل سائغ ‏ بأن كان قطعي 
البطلان » فليسوا ببفاة بل معاندون ٠‏ 
رابعها : مراسلتهم 

لايجوز قتالهم حتى يبعث الامام اليهم ثقة فطنا يسألهم 
ويدعوهم الى انعود الى الجماعة » وآن يكشدف عن شبهتهم» و يسآلهم 
عما ينقمونه عليه فان ذكروا مظلمة آزالها » وان ادعوا شيهة 
لفها فان فاءوا قبل منهم ذلك والا” قاتلهم(*') ٠‏ هذا ما فعله 
7 رواه النسائي 
4 مراسلة الامام لليفاة ليست بشرط عند الحنفية والشافعية يل 

تستحب ويجوز قتالهم مباشرة انظر معنىالمحتاج للشر بيني5/ ٠١170‏ 

1 





(رض الله عنهما) يدعوهم الى الطاعة والرجوع الى انجماعة لكن اذا 
ترجح للامام أنهم يماطلون ويسوفون مريدين كسب الوقتو تجميع 
الأنصار فله أن يقاتلهم وإن لم يبدأ البفاة حتى لايستفحل أمر هم 
وتقوى شوكتهم فيصعب القضاء عليهم 2 ومتى رجع البغاة الى 
الطاعة ولزوم الجماعة لم يجز قتالهم لآن المقصود هو رجوعهم 
الى الطاعة وقد حصل ٠‏ 
لا ضمان في اتلافى أموالهم : 

اتفق الفقهاء على أنه لاشيء على من قاتلهم من أهل العدل 
حال الحرب من اثم أو ضمان أو كفارة وكذا لاضمان فيما أتلفوه 
لأموالهم » ولايضمن البفاة ما اتلفوه حال القتال . 
6 البغاة من غير تاويل ؟ 

البغاة من غير تأويل سائغ معاندون فعليهم ضمان ما اتلفوه 
من نفس أو مال وإن اقتتلت طائفتان من المسلمين ظالمتان تضمن 
كل واحدة ما أتلفت على الأخرى من نفس أو مال ٠‏ 
5 هليقتل اسير البغاة ؟ 

لايقتل أسيرهم ٠‏ ولايغنم مالهم ولايذفف!"!! على جريحهم 
لما روى عن ابن ابي شيبة أن علياً (رضي الله عنه) آمي مناديا 
يوم الجمل فنادى مد برهو(" ') ولايذفف على جريحهم » ولا يقتل 
أسيرهم » ومن أغلق بابه فهو آمن ٠‏ وقال الحنفية : اذا كان للبغاة 
طائفة يلتحقون بها أو حصن يلتجئون اليه أجهز على جريحهم 
واتبع موليهم أي هاربهم ٠‏ 
٠‏ راجع ميزان الشعراني ج١٠‏ ص58١‏ والرحمة في اختلاف الأمة 

٠ ١44 ىج آص/‎ 


0 - لاتغنم اموالهم : 

اتفق الفقهاء على أن هالاتفنم آموالهم ولا تسبى لهم ذرية 
ولانساء لأنهم مسلمون والاسلام يعصم النفس والمال ويجب رد 
ذلك عليهم بعد انتهاء أمرهم ورجوعهم الى الجماعة والطاعة١) ٠‏ 


المطلب الرابع : الزنا 

: تعريقه‎ ١ 

الزنا ايلاج المكلف حشفته أو قدرها من فاقدها في فرج 
حد” بمفاخنذة وممسادشة 0 وائما يعرر فاعل ذلك(؟') 
؟' ‏ عفوبته : 

عقوبة الزنا أي حده ‏ ثلاثة أنواع : 

الاول : الجلد . اذا كان من زنى غير محصن2'") لقوله تعالى: 
د الزةانية' والركاني فاجلد'وا كئلت” وا حدر ا منهُمّا 
نائة اجتللنةة 0506 + 

الثاني : الرجم , اذا كان من زنى محصنا رجلا" آم امرآة 
لحديث ماعز والفامدية ٠»‏ 


(؟7) - التعزير. عقوبة رادعة زاجرة يقدرها الامام كما وكيفاً على مرتكبي 
الى الحاكم فيعينها ويحددها حس ب الظروف والأحوال والأشخاص ٠٠٠‏ 
انظر اعاتة الطالبين جاءة ص”8١ ٠‏ 

27 الاحصان في األمفة المنع , ومنه قوله تعالى : : «لتلحئنصنكم من" 

ا شاكرون » ( الانبياء / +٠ ) +٠١‏ وشرعا عبارة 
عن وصف اكات ولسوا والمقل م والوم في 00 
وكذا بالتسية العراة “رمن ققد امالك الوط اللي بسي 

5 النور/؟ ٍ 

"١ 


الثالث : التغريب سنةء وهذا النوع محل خلافء وسيأتي بيانه * 
عقوبة الجلد : 

اتفق الفقهاء على ان حد غير المحصن اذا زنى سواء أكان 
ذكرا أم أنثى ويضرب بسوط ضرباً متوسطأً يفرق على أعضائه 
إلا رأسه ووجهه أما ااتفريق فلأنه اذا جمع الضرب في مكان 
واحد قد يؤدي الى التلف , والحد لم يشرع متلفاً وليدخل الألم كل 
عضو كما وصلت !!إنة المحرمة اليه إلا انه يتقي الأعضاء التي 
لايؤمن فيها إأتلف ام تلف ما ليس بمستحق . فالرآس والفرج 
مقتل , والوجه مكان البصر ٠‏ 
عقوبة الرجم : 

ذكرنا أن الزاني يرجم » والرجم لغة هو الرمي . وثبرعا 
هو رهي من زنى بحجارة معتدلة لابحصى' صغيرة ولابصخر حتى 
يموت لمأ روى عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه قال : «أتى 
رجل رسول الله وهو في المسجد فناداه فقال يارسول الله إني زنيت 
فاعرض عنه حتى ردد أربع مرات »2 ثم دعاه النبي(صلى الله عليه 
وسلم) فقال : أبيك جنون ٠‏ قال : لا ٠قال‏ : فهل أحصنت ٠‏ قال: 
نعم قال النبي اذهبوا به فارجموه ٠‏ فرجمناه بالمصلى فلما أذلفته 
الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمتاه (") ٠‏ 

ولما روى عن عمران ابن الحصين (رضى الله عنهما) أن امرأة 
من جهينة أتت رسول الله وهي حبلى من الزنا فقالت يارسول الله 
أصبت حدأ فأقمه علي » فدعا نبي الله ولنّيها » فقال : أحسن 
اليها » فاذا وضعت فآأتنى ففعل » فأمر بها نبي الله (صلى الله عليه 
وسلم) فشدت عليها ثيابها 9 ثم" آمى بها فرجمت ٠‏ ثم صلّى 
1 اي جمعت عليها ثيابها لتستس لثلا تنكشف في اثنام رجمها ٠‏ 


7 


عليها فقال له عمر : تصلي عليها يارسول الله وقد زنت ٠‏ قال : 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل 
وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عن وجل»""') ٠‏ 
6 كيفية الرجم : 

يخرج الى أرض فلاة كما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) 
بماعز » أمر برجمه ولم يحفر له » حتى يتمكن من الهرب فيصح 
رجوعه اذا كان الزنا باقراره ٠‏ ثم ان كان ثيت بالبينة يبتدىء 
الشهود بالرجم ثم الامام ثم الناس 5 والسر في بدء الشلهود 
بالرجم لأن البداءة ضرب احتيال للدرء . لأن الشاهد قد يتجاسر 
على الشهادة ولكنه ينداظم المباشرة بالرجم حرمة للنفس فيرجع عن 
الشهادة . واذا امتنع الشهود او بعضهم لا يرجم عند الجمهور 
لأن الامتناع دليل الرجوع وكن! لا يحد اذا ماتوا آو غابوا او 
غاب واحد منهم , عند الجمهور ٠‏ 

واذا ثبت بالاقرار ابتداً الامام, م الناس لما روى اليخاري 
انه (صلى الله عليه وسلم) حفي للغامدية حفرة الى صدرها وأخذ 
عفاء بقل الشيعنة تزماها:وكال: ارمس واعقر الرعة فليا 
طمعنت أخرجها وصلى عليها ٠‏ 
5 التغريب : 

ذهب الجمهور الى القول بالتغريب اضافة الى الجلد ودليلهم 
ماروى عن النبي (صل الله عليه وسلم) : «خذوا عني خذوا عّني 
قد جعل الله لهن سبيلا” البكر بالبكر جلد ماثة والنفي ٠‏ والثيب 
بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة»(*') ٠.‏ 

وقال الامام مالك يعدم تغريب الرانية » وقال الحنابلة 
يتغريبها اذا كان معها ذو رحم محرم والتغريب يكون الى مسافة 
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رض 


القصر عاماً واحداً من بد الزنا تنكيلا” له وايعادأ عن الفاحشة 
وتعتبر المدة من أول سفر الزاني لامن وصونه مكان التغريب 
والاولى أنيكون بعد الجلد ٠‏ 

وذهب الحنفية مخالفين الجمهور الى القول بعدم التفريب 
الاة اذا رأى الامام المصلحة في التفريب فيفرية على قدره مايراه 
من المكان ,2 وقائوا ان التغريب ذ في الحديث منسوخ منه الجلد مع 
الرجم . ولآن رسول الله (ء دلى الله عليه وسلم) رجم ماعزأ 
ولم يجلده ٠‏ 
٠7‏ اثبات الزنا : 
يثبت الزنا بأحد أمرين : البينة ». او الاقرار ٠‏ 

البينة.وهي أن يشهد أربعة رجال ممن تتوفر فيهم شروط 
الشذهادة علىرجل أوامرأة بالزنا لقوله تمالى :«و الذرين” يرمئون 
اللخصنات ثمة 2 يأتنوا بأربعة 00 فاجلدوهم 
ثمانين جلئدة ولا تقبلوا الوح فكييا شضلهادة” أبداً 
واولئك هلم' الفاسقئُون امزكو')ا. 
م - سؤال القاضي الشهود : 

اذا شهد الث-هود بالواقمة سألهم القاضي عن الماهيية 
والكيفية لاحتمال أنه اشتبه عليه فظن غير اإزنا فان مادون الزنا 
لقول النبي (صل الله عليه وسلم) : «العينان تزنيان واليدان 
تز نيان ده تزنيان ويحقق ذلك الفرج» 5 

كما يسألهم عن زمانه ومكأنه لاحتمال أنه زني في دار 
الحرب حيث لاتقام الحدود .2 أو في زمن الصبيا حيث لاحد” على 
الصبي ٠‏ أو كان متقادم«" ويسألهم عن المزني بها لاحتمال 
أنها ممن تحل له . أو له فيها شبهة نكاح والشهود لايعرفون ذلك 
*"ات رواه احمف قفي مسنده والطيراني في المعجم الكبير عن أبن مسعود» 

والمتقادم بما مشى عليه زمان طويل لم يمنعهم فيه. من الشهادة ماثع 

فترد شهادتهم عند الحنفية ٠‏ 
1 


فاذا بينوا ذلك وذكروا أنها محرمة عليه من كل وجه وشهدوا به 
كالميلفي المكحلة وعد “لوا فيالسر والعلانية حكم القاضي بثبوته ٠‏ 
فان نقص الشهود عن أربعة قذفة ٠‏ يقام على كل واحد منهم 
حد القذف اذا طلب المقذف ذلك ٠‏ وكذا الحكم إن ججاء 
الشهود متفرقين فهم قذفة ايضا الا أن يكون في مجلس واحد 
وساعة واحدة . لأن الشهادة تختلف عن القذف بوقوعها جملة 
واحدة ولا يمكن ذلك دفعة واحدة فاعتيس. فيه اتحاد المجلس وهو 
من الممكن ٠‏ 
0 رجوع الشهود عن الشهادة : 
اذا رجعالشهود عنالشهادة قب لالرجم سقط اأحد لبطلا نالشهادة 
بالرجوع وحئدثوا لأنهم قدذفة » وإن رجعوا بعد الرجم يضمنون 
الديةلأنهم تسببوا في قتله فحكمهم كحافر البئر فيضمان الدية, 
وان رجع واحد يضمن ربع الدية ٠‏ 
٠‏ الشهادة بزنا متقادم : 
إن. شهدوا بزنا متقادم أي بعد مضي وقت طويل نسبياً 
ولم يمنمهم عن إقامتها بعدهم عن دار الحكم نم تقبل لأنها شهادة 
تمكنت فيها تهمة فتيطل لأن الشهود إن عاينوا الفاحشة فهم 
بالخيار بين حسبتين: حسبة أداء الشهادة من غير تأخير لاقامةالحد ٠‏ 
وحسية الس لسسشل عللى المسلم ومراعاة هذا الستر والاستمرار فيه 
عملا" بقوله (صى الله عليه وسلم) ومن ستص عورة أخيهالمسلم 
ستر الله عورته يوم القيامة»(') ٠‏ وأما تأخير الشهادة الى مضي 
مدة طويلة نسبيا من غير عذر فخارج عن الحسبتين 2 لأنه 
ان كان لاختيار حسدبة الستر فالاقدام على الشهادة بعد ذنك لضغينة 
هيجته أو لعداوة حركته فيتهم فيها ولاتقبل ٠‏ 
وان كان ا.تاخير لغير حسبة الستر يصير به فاسقا وآثماً 
لأن التأخير حراء اذن لكتمان الشهادة في تلك المدة لفير غرض 
"١‏ رواه [أصحاب السنن الا ابن ماجة ٠‏ 
6 


الستىر فثبت فسقهم وسكوتهم ٠‏ وليس في تاآخيرهم الشهادة حسبة 
وكذا ليس في شهادتهم حسبة سدليل التأخر وكتمان الشهادة في 
هذه المدة فيصيرون فسقة فترد شهادتهم ٠‏ ولما روى أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي ات عنه # خطب فقال : أيما شهود شهدوا بحد لم 
يشهدوا عتد حضيرته فائما هم شهود ضفن لاتقبل شهادتهم ٠‏ 

وأما التقادم في الاقرار بالزنا فيصح لأن الانسان لايعادي 
نفسه فلا يهتم لاحتمال أنه تاب الى الله وآراد أن يلقي ربه ولا 
ذنب عليه لأن عذاب الاخرة أشد وأبقى59'') ٠‏ 
١‏ ثبوت الزنا بالاقرار : 

الاقرار هو أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع 
مرات في أربعة مجالس يرده انقاضي كل مرة حتى لايراه شم 
يسأله كما يسأل الشهود . الا عن الزمان لأن التقادم لا يشترط 
في حق المقى » فاذا بين ذلك لزمه الحد واشترط في المقى البلوغ 
والعقل لعدم التكليف بفيرها . واما اشتراط الاربع م_لرات 
يشهد على نفسه فلما روي أن ماعز بن مالك أقر" عند النبي 
(صلى الله عليه وسلم) فأعرض عنه فهماد فآق.ر فأعرض عنه فعاد 
الثالثة فأعرض عنه فهاد الرابعة فأقر فقال (صلى اشعليه وسلم) 
الآ نأاقررت أربعاً فيمن(" ؟,2 ويرى بعض الفقهاء عدم اشترامل 
تكرار الاقرار ٠لأنه‏ نابعمنارادة واحدة وقصة ماعز(رضياشّعنه) 
حادثة حال قد يراد منها تلقينه الانكار ٠‏ 
رجوع المقر: 

لو رجع المقر عن أقراره قبل الحد أو وسطه خلي سبيله لأن 
رجوعه اخبار يحتمل الصدق والكذب فتعحققت الشبهة لتعارض 
لال راجع الاختيار جاة ص١8-١8‏ واللباب في شيرح الكتاب 

ص14 : 
7 سبق تخريجه * 


كلا 


عليه وسلم) : «ادرءوا الحدود ما استطعتم فان كان له مخرج 
فخلوا سبيله فان الامام أن يخطىء في العفو خير من آن يخطلىء في 
العقوية»!4”» ٠‏ ولا روي أن ماعزاً لما مسه حي الحجارة هرب 
فذكى ذلك للنبي (على الله عليه وسلم) فقال : «هلا خليتم سبيلة 
كأن يقول قيلحت أو أعلك وطأت بشيهة ,. أو لعلك لمست والى 
غر ذلك (*؟) 5 
١‏ اللواطة : 

قال تعالى : اتتاتلون” الذثكثران” من العالّسين وتذ ر'ون- 
اع بك عسوي اريك ل جر اضيب 
قنو"م” عتاد”*ون»(5) . 

وقال النبي (صل الله عليه وسلم) : «أخوف' ما آخاف' عليكم 
لعن الله من عمل عمل قوم لوط "') ٠‏ 
فناسب أن نتكلم ببعض أحكامها ٠‏ 

اللواطة مثل الزنا في الحرمة والاثبيات (4') بأريعة شهود 
وفي الحد أيضا لأنها قضاء شهوة في محل مشتهى على وجه الكمال, 
5 رواه الترمذي في الحدود ٠‏ 
و راجع تبيين الحتائق ج" ص87١‏ والاختيار جاة ص١8‏ واللبياب 
كلات الشعراء/ ١51-1١56‏ . 


لا" روآاه اين مأجة والترمذي . 
م4 راجع : ميزان الشعراني ج؟1 ص ١١١‏ والاختيار جاء ص55 ٠‏ 
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الطلي الخامس 
القذقف 

: تعريف القذف‎ ١ 

القذف لغة الرمي مطلقاً 2. والتقاذف الترامي ٠‏ ورد في 
الحديث ٠‏ «كان عند عائشة قينتان تغنيان بما تقاذف فيه الانصار 
من الاشعار يوم بعاث»:!*") أي تشاتمت » وفيه معنى الرمي لان 
الشتم رمي مأ يعيبهد ويشينه2”*) ٠‏ 

واما شرعاً فهو ا'رمي بالزنا في معرض التعيير 2» فخرجت 
الشهادة لأنها ليست على سبيل التعيير وهو من الكبائر 2 ومن 
السبع الموبقات قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : «اجتنبوا 
السبع الموبقات» قيل وما هي يأرسول الله قال : «الشرك بالل 2 
والسحر , وقتل النفس التي حرام الله الا بالحق . وآكل الريباء 
وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الرحف 2 وقذف المحصنات 
المؤمنات الفافلات»(0؟) ٠‏ 
؟ ‏ الفاظ القدذق : 
الفاظ القذف ثلاثة أنواع : 

النوع الاول : ما اشتهر في الزنا ولم يحتمل غيرة كقوله : 
يا زاني أو يا زانية . فذيحد القاذف باتفاق الفقهاء ٠‏ 

النوع الثاني : الكناية . وهي الفاظ تحتمل الزنا وغيره 
كقوله آنت لاتردين يد لامس ٠‏ فان نتوى به القذف وفسيره به 
يحد عند الشافعي وإن لم ينو لايحد ٠‏ وقال أبو حنيفة يعزر 
القائل نوى أو لم يدهو لأنها ليست بصريحة فوقعت فيها شبهة ٠‏ 
6 راجع النهاية لابن الاثبر ج! ص77 » ويوم بعاث يطلق على احد 

الايام التي اقتتل فيها الاوس والخزرج قبل الاسلام ٠‏ 


د راجيع : اعانة الطالبين جد ص ١6٠١‏ . 
١ع‏ - رواه الشيخان 


ا 


النوع الثالث : التعريض وهومالا يحتمل ظاهرة القدذدف 
كقوله وقت الخصومة : أنا لست بزان , أو آمي ليست بزانية ,2 
فلا حد وإن نوى القذف . وقال مالك : التعريض يوجب 
العلة تر ل 101 
 #“‏ شرائط وجوب حد القذف ٠‏ 

ذكر الشافءية شرائط لوجوب اقامة حد القذف بعضها 
يرجع الى انقاذف . وبعضها يرجع الى المقذوف ٠‏ 

أما الشروه؛. التى يجب توفرها في القاذف فهي أن يكون 
يالنا عاقلاة . ليس أصصللاة للمقذوف . فعلى هذا لاحد على 
الصبي . ولا على المجنون لعدم تعلق الخطاب بهماء ولا على 
الوالدين وان عليا بسبب قدف الولد وإن سغل ٠‏ وآما الشروط 
التي يجب توفرها في المقذوف فهي أن يكون مسلما » بالفأًء, 
عاقلا » عفيفاً عن الزنا , فلا حدة بقذف الشخص الصاهمير أو 
المجنون أو الكافر ولا يقذف من سبق أنه حد حد الزنا وفي هذه 
الدور وغيرها لقوله يافاسق ياجماز مما لا يجب فيها الحد على 
القاذف بل التعزير ٠»‏ 
؛ ‏ ثبوت حد المذق : 
يثبت حد القذف ,أحد أمرين : 

الاول : اقرار القاذف, ولو رجع عن إقراره لايبطل, وكذا 
لايبطل بالتقادم في الشهادة لأنه تعلق به حق اليعبِد المقذوف 
فيختلف عن الزنا5؛) ٠‏ 

الثاني : شهادة عدلين ٠‏ 
”4 اعاتة الطالبين جء ص ١5١‏ وميزان الشعراني ص7١ ٠‏ 
اك راجع الاختيار جء ص"#ة ٠‏ 


لحك 


6 عقوبة القذف : 

وعقدوة القاذف جلده ثمانين جلدة لقوله تعالى : 
قاجتند'وهام” ثتمانينة جتئدة” ولاآتقلبللوا لهلم شهلاد 6 
أبدأ49) ٠‏ 
5 - مسائل في القذى : 

من نفى نسب غيره فقال نست لأبيك ٠‏ آو يا ابن الزانية 
وأمه ميتة (*» . محصنة . وطالب الابن بالحد , وحئدة القاذف ٠‏ 


ومن قال لعربي : يا عجمي لم يحد لآنه يراد به التشبيه في 

عدم ١‏ لفصاحة 5 
ومن قال لرجل ياابن حاتم فليس بقاذف لاحتمال المسدح 

تشبيهاً بحاتم الطائي في الجود ٠‏ 
من قذنذف زوجته لايحد 2 بل يجب اللعان”*) 2 فان امتنع 

يجب الحد» 

! - سقوط حد القذف : 

٠ اقامة البيكئة وهي أن ياتي باربعة شهداء‎ ١ 

٠ عفو المقذوف عن القاذف خلافاً للأحناف‎  "' 

 "“‏ اللثمان في حق الزوج اذا قذف زوجته ولم يأت 
بالبكينه(**) ٠‏ 

م النور / 6 . 

 *‏ وجه التقييد بالموت لأنها ان كانت حية فالمطالبة بحد القانذف من 
حقها وليس من حق الابن ووجه التقييد بالاحصان لأنها لو لم تكن 
محصنة لايحد قاذفها ٠‏ 

ع اللعان شهادة موكدة بالايمان مقرونة بالعن قائمة مقام مسد 
القذف في حق الزدوج ومقام حد الرنا في حق الرزوجة اناس 
الهداية ج71 ص6" ٠‏ 
حلا ص66١‏ واللاب ”7 ص5 ١5‏ 2 

.م 





أت تقريف السرقة : 
السرقة لفه هد القزو وق القو كل جه الخو 
رفور فك اغادرمال يدنه ليا ين بحر را كله بق ل م 
؟ ‏ شروط قطع يد السارق : 
يشتراطل لقعلع يد السارق الشروط الآتية : 

الاولك البلوغ فلا قعلع على الصبي لعدم التكليف ٠‏ 

الثاني : العقل لأن المقل هو متعلق خطاب الله وهو الذي 
يعقل الانسان أي يمنعمه عن القبح والفواحش . 

الثالث : الاختيار فلا قطع على المكره لقوله (صلى الله عليه 
وسلم) : «رفع عن عن امتي الخطأ والنسيان وما استكر هوا 
عليه(45) . 
في مقداره فالجمهور يرى أن النصاب ربع دينار لحديث عائشه 
(رضي الله عنها) قالت قال رسول الله (صل الله عليه وسلم) : 
«لاتقطع يد السارق الا" في ربع دينآر فصاعداء('"؟) ٠‏ 

ويرى الحنفية ان النصابهو دينار أو عثسة دراهم لما روى 
عن أيمن قال : «يقطع السارق في ثمن المجن»*؟) ٠‏ 

وكان ثمن المجن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
ديناراً أو عشرة دراهم»(؟؛) . 
1ك رواه الطبن ني في المعجم الكبير ٠‏ 
لاغ رواآه مسلم 


,ع المجن : الموسق 9 
4 رواه النسائي : 
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الخامس : الحرز .أي أن يكون المال المسروق في حرز مثله, 
والمراد بالحرز هو ما يمنع وصول آيدي اللصوص الييه 
وهو على قسمين : 

حخصرز بالحافظ , وذلك كمن جلس في الصحراء أو في 
الطريق أو في المسج+د وعنده مثتاعه فهو محرز به حتى ولو 
كان نائما ٠‏ 

وحرز بالمكان 2 وهو ماأعده لحفظ مانه كالدور والبيوت 
والصندوق وغير ذلك » ولا يعتس فيه الحافظ””) ٠‏ 

والمى'د بالمثل في قولهم «حرز مثله» هو آن يكون المحل الذي 
يحفظ فيه المتاع مناسباً لحفظ ذلك النوع من المال » فان حرز 
الدنانير يختلف عن حرز الحيوان » فالاول يحفظ في الكيس أو 
في المكان الحصين . بينما الحيوان يحفظ بر بطه في ساحة الدار 
أو في الاسطبل مثلا” ٠‏ 

السادس : أن لايكون المسروق فيه شبهة ملك 2 فلا تقطع 
بسرقة مال الأصصل او الفرع , ولا بسرقة الشريك من 
مال الشركة ٠‏ 

وقد اتفق الفقهاء على ان لاقطع على منتهب ولا مختلس ولا 
غاصب ولا خائن في وديعة لقوله (صلى الله عليه وسلم) : «ليس 
على خائن ولا على منتهب ولا مختلس»17*) ٠‏ 

واتفقوا على عدم قطع الأصول وان علوا يسرقة مال 
الفروع وإن سفلوا قال (صل الله عليه وسلم) : «أنت ومالك 
لأبيك»6'7) : 





5 ١١ راجع الاختيار جك ص”‎ 5٠ 
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ويرى الجمهور أن لاقطع آيضاً على الفروع بسرقة مال 
الأصول . وقال مالك تقطع أيديهم لعدم الشبهة في الملك * 
'؟ ‏ قطع احد الزوجين : 
اذا سرق أحد الزوجين من الآخر مايجب فيه القطع ينظر 
فأن سرق من ديت بي يسكنان فيه فلا قطع , وإن كان من غيره قطع 
هذا ما ذهب اليه المانكية والشافعية ويرى بعض الفقهاء أن 
يقطع الزوج اذا سرق من مال الزوجة , ولاتقطع الزوجة اذا 
لها النفقة من ماله . ولحديث هند في قوله (صلى الله عليه وسلم) 
لها : «خذي من ماله ما يكفيك ويكني بنيك07(»2) ٠‏ 
الأصل في عقوبة السارق قوله تمالى : «والسسّار ق” 
والسكار قة”' فاقطعوا آيد يهما جزاعءَ بما كسبا نكالاة 
من ال »(04) ٠‏ 
وتقطع يمين السارق من الرسغ لما روى أن رسول الله (صبى 
اللعليه وسلم) : أمر بقطع يد السارق من الرسغ» فان عاد 
فسرق ثانية قطعت رجله اليسرى لقوله (صلى الله عليه وسلم) : 
«فان عاد فاقطعوه؛» (05) وعليه اجماع المسلمين ٠‏ فان سرق 
ثالثا(”*) قطعت يده اليسرى 2» فان سرق رايماً قطعمت رجله 
“582 رواه اليخاري ومسلم وأبو داود والنسائي . 
68 المائدة/15/4 : 
06 خرجه الدار 3 
51 عند الحنفية إن درق ثالثا لم يقطع بل يحبس حتى يتوب لأن الحدود 
شرعت للزجر عن ارتكاب الكبائى لا متلفة للنفوس المحترمة فكل 
حد يتضمن اتلاف النفوس من كل وجه كالبطش والمشي فلايشر ع 
حدآ واليه الاشارة بقول علي 8 ردي أله عنه : «إني لأستحي من 
الل أن لاأدع له يدأ يآكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها ٠‏ 
راجع الاختيار جدءٌ ص©6١٠‏ وابن قاسم صا وتبيين الحقائق 
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الخدتق ٠‏ فان سرق بعد ذلك علز”ر ٠‏ اما المال المسروق فان 
واجد عند السارق رد الى المسروق منه 2 ويضمن قيمته عند 
الاستهلاك خلافاً لحمهور الحنفية ٠‏ 
ه ‏ اثبات حكم السرقة : 
تثيت السرقة بأحد أمرين : 

الاول : الاقرار مرة واحدة , وقال بعض الفقهاء لابد من 
الاقرار مرتين ٠‏ 

الثاني : شهادة شاهدين , ويسألهما القاضي عن كيفية 
السرقة وزمانها ومكانها وماهيتها ولابد من احضار المسروق منه 
عند الشهادة والقطع لاحتمال انه يهبه او يملكه فيسقط القطع 
او يطالب بحقه لان الخصومة شرط لظهورها ٠‏ هذا 
عند الحنفية ٠‏ 

ويرى جمهور الفقهاء ان الحد اذا ثبت لايرفعه تناول 
المسروق منه أو هبته ٠‏ 


المطلب السابع 


حدالشرب 

: تعريقه‎ ١ 

نعني به شرب مايسكر من الاشربة المحرمة 2 فمن شرب 
خمرأ ‏ وهي المتخذة من عصير العنب النيء ‏ آو شراباً مسكرأ 
من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الز بيب وغيره٠‏ يلحد أي يحلده 
الامام أو نائيه . اذا كان الشارب مكلفاً مختارأ عالا 
بتحريم الخمر ٠‏ 
عن 


: حكم الخمر وحكمته‎  '" 

حرمت الخمر في السنة الثانية من الهجرة ونزل في تحريمها 
قوله تعالى : 

«إنما الختمئر والميسر' والانصاب' والأآز"لام' رجش" 
من" عتمل. الستيطنان. فاجتتببلوه” لتعلتكم” #لفتلحون ٠‏ 
| شما يريد' الشنيطان' أن” - بينكلمالمداو 5 واليفضياء 
ل يتصلدتكم' عن" ذاكر الله وآعن 
المّلاة فهل' [انتلم' ملنتهاون »7"”") والحكمة من تحريم 
الخمس هي حفظ عقول الأفراد » اذ آن في حفظها حفظا لكيانالمجتمع 
من التفكك واشاعة البفضاء بين آفراده 2 وهوما تشير اليه 
الآية الكريمة ٠‏ 
 "“‏ مقدار حد الشرب : 

يرى الجمهور أن حد الشرب هو ثمانون جلدة حديث أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه : أن نبي الله (صلى الل عليه وسلم) جلد 
في الخميس أر بعين بالجريد والنمال قم جلد أبو بكر أربعين ٠‏ 
فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قأل : ماترون في 
جلد الخمر ؟ قال عبدالرحمن بن عوف : أرى آن تجملها كأخف 
الحدود»(04)وأخف الحدودن هو حد القذف وهو ثمانون جلدة*ويرى 
الشافمية أن حد الشرب اربعون جلدة ٠‏ 
4 - كيفية اقامة الحد : 

يفر”ق' الضارب الضرب على الأعضاء فلا يجمعه في مكان 
وااحد لأنه قد يودي الى الهلاك ,. ويجتنب المقاتل وهي المواضع 
التي يسرع الضرب فيها الى القتل كالقلب 2 ويجتنب الوجه 


21 سورة المائدة الآية ٠ 41/9٠‏ 
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لقوله (صلى الله عليه وسلم) : «اذا ضرب أحد'كم فليتق الوجه»!") 
ولأنه مجمع المحاسن ٠‏ 
6 مفهوم السكران : 

قال أبو حنيفة : هو الذي لايعرف الرجل من المرآة » وقال 
مالك : هو الذي يستوي عنده الحسن وا لقبيح ٠وقال‏ الشافعي: 
هو الذي يخلط في كلامه على خلاف عادته ٠‏ 
5 ثيوت حد الشرب : 

الاول : ! قراره على نفسه مرة واحدة مع وجود الرائحة, 
هذا عند أبي حنيفة . ويرى الجمهور عدم اشتراط وجود الرائعة 
مع الاقرار لأنه مواخد باقراره 0 

الثاني : شهادة الشاهدين ٠‏ ولا تقبل شهادة النساء لأنه 
حد والحدود لاتثبت بشهادتهن ٠ )٠١(‏ 

المطلب الثامن 

: أهمية الصلاة‎ ١ 

عرفت في العبادات أهمية الصصلاة ومكانتها فيما بيتك وبين 
الله » بل بينك وبين العباد » وانها حق خالص د تمالى حيث قال 
«وآما خلقت” الجن” والا نس إلا ليعبيئدون » ((ك)ام 
وأنها أداء لشكر تعم الله » واعتراف بعظمته وقدسيته تخضع له 
جباهنا بالسجود « واكرم الناس اكثرهم عيادة 3 وآقر بهم اليه 
سبحاته اكثرهم انقيادأ لأمره 9 
44 رواآاه أحمد فى مسنده : 
٠‏ راجع ميزان الشعراني جب" ص ١74‏ واللباب جه" ص ١684‏ وفيض 


الغفار ج11 صضص١م‏ 5 
"١‏ الذاريات/01 ٠‏ 


كم 


؟' . عقوية تارك الصلاة : 

اتفق الفقهاء على فرض عقوية على تارك الصلاة 2 واختلفوا 
في نوعها ومقدارها . فمنهم من قدر تلك العقوبة بالقتل,وعليه 
بانزال عقوبة رادعة زاجرة عليه حتى يتوب ويصلي ٠‏ وبناءعلى 
رأي من جعل تركالصلاة من الحدود رأينا أن نتكلم عليه بايجاز ٠‏ 
تارك الصلاة على قسمين : 

الاول : تاركها جاحدأ وجوبها . فهو كار باجماع المسلمين , 
وحكمه حكم المرتد 2» وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
أن تارك الصلاة كافر . وأنه قآل : « بين الرجل وبين الكفس 
ترك الصلاة»(١١) ٠‏ 

الثاني : تاركه-! كسلا" وهو يعتقد وجوبهاء2 فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه ٠‏ فذهب البعض الى أنه قد فسق بذلك» 
ويستتاب فان تاب و صل قبل منه . وان لم يتب وأصر على ترك 
الصلاة قتل حدا(2 ٠‏ 

وقال آخرون : إنه لايقتل ان لم يتب . بل يعزر ويحيس 
حتى يصلى ٠‏ وذلك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) «لايحل” 
دم' امسرىء مسلم ال ياحدى ثلاث ع كعم وليس فيه ترك 
الصلاة(2") ونسب الى الامام احمد أنه قال يبكفره وياجراء 
المسلمين!؟') واستدلوا على قتله بقوله تعالى : فقان” تابئلوا 
وأقامُوا الصحّلا ة.وآتوا الزاكاة فَخَلثوا ستبيلهلم",20 . 
,1 راجع : الفقه على المذاهب الاربعة للجزيرى جه ص ل!56 ٠‏ 
:5 المرجع نفسه 408 ١ ٠‏ 


التوبة/ ه 


م 


يذ 


ا مبحث الثالث 


السكير 

: تعريقه‎ ١ 

قبل الشروع في المقصود لابد” من شرح هذه الكلمات : 
السير . الجهاد , الفغزو 5 

البثير : جسع سيرة وهي الطريقة. وسمي هذا 
الموضوع بالسسير لأنه يجمصع سبيرة النببي (صلى ألك 
عليه وسلم) 2 وطريقته في مغازيه 2 وسيرة أصحابه 2» وما تقل 
عنهم في ذلك 9 

الجهاد لغة مشتق من الجهد يقال : أجهد دابته 2 اذا حمل 
عليها في السير فوق طاقتها وشرعاً : هو بذل المسلم طأقته وجهده 
في تنصرة الاسلام ابتفاء مرضاة الله ولاعلاء كلمته » 

الفزو : اصله الطلب يقال : مامفزاك من هذا الأمر ؟ أي 
ما مطلبك وسمي الغازي غازياً لطلبه الفزو(') ٠‏ 
والجهاد ثلاثة أنواع : 

الاول : جهاد باللسان ببيان شرائع الاسلام 2» ودحض 
الأباطيل المفتراة على الاسلام لذا آم الله المسلمين بقيام طائفة 
منهم بالتفقه في الدين , ليبينوا للناس مالهم وما عليهم ٠‏ قال 
تعالى : « فلولا تفي من كثل” فراقة مهم طلائفة" 
ليعفقة , افي الدين واليلنة روا قلو' مهلم" !ذا 3 , | 
احم ال لما وك 
أت راجع الاختيار ج2ة ص7١١‏ , والمهذب للشيرازي ج؟! صال!ا"7م ٠‏ 


- ١717 التوبة/‎ ١ 
م4‎ 


وقال (صلى الله عليه وسلم) : «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأننفنسكم والسنتكى' ') ٠‏ 


الثاني والثالث : الجهاد بالمال والنفس : 


وذلك بانفاق المال في سييل نصرة الاسلام منوجوه البروقد 
يختص بانفاقه على الغزاة والمقاتلين في سبيل الله بشراء العتاد 
والسلاح والأرزاق لهم قال تعالى : «ياأيثتها الذين” آمتنلوا 
هتل' أدالتكلم' عتلنى تجتارة لنتجيتكلم' ين" عتذاب اليم : 
تلؤمنلون بالل وراسلوله وتتلجاهدون في سبيل الله 
بأموالكلم وأنفلسكلم <الكلم خيثي لكلم إن ككشمم 
تملمئون»40) 5 

وأما الحديث فقوله (عليه الملاة والسلام) : «ما اغيسرت 
قدما عبد في سبيل الله فتمسّه' النار»(”2 ٠‏ وقال آيضا : «لايلج 
النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولايجتمع 
غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم آبدأ»() ٠‏ 





*" ع رواه أيو داود ٠‏ 
ة ‏ الصف/ ١١-٠١١‏ . 
6 رواه أصحاب السنن الاربعة 9 
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إل 


؟ ‏ أسباب الجهاد في سبيل الله : 
17 


3-0 1 14 ع ا 
0 وقانوا الله 


0 


لدَيَيمتَا لوك ولا سا انأف بجحب المعسدينَ 
وافهر ست دوا جوف مشا روسكم 
21 2 سم سه رام ره “سه يي 
وَالفِنتَه ديرولا د يميت تاليا 
يك ]ذة مسف امارد كك بحراء 


كاري © ونه موسر © 0 


0 


جاء الأمر بالقتال في هذه الآيات للرد على اعتدائهم على 
المسلمين حيث أخلر جلوهلم" من" د يار هم ء وفتنوهم فيدينهم 


ا البقرة/ 197-19 ٠‏ 


ب القتال لنصرة ضعفاء المسلمين قال تمالى : «و مالكل" 
لاتلقتاتلون” في سبيل الله والمستضعفين من الر“جالٍ 
والتسساء والو لدان التّذ ين" يقلوللون رابّنا خض جنا 
من" هذه القتر'ية الظالم الها . . و اجثمل" لنا من" 
لد اكت وآلياً واجلسّل' لتنا من لذدا'نئك تصيرأ»(ة) 
بينت الآية سببين للحث على القتال : 

الاول : سبيل الله وهو الغاية العظمى التي يسعى اليها 
الدين . وهي الا" تكون فتنة ويكون الدين لله ٠‏ 

الثاني : سبيل المستضعفين الذين اسلموا في مكة وحيل 
ييه در :الفط و لقا ركو قر شير اشيتهيي عقن ارين أل اال 
طالبين منه الخلاص ٠‏ فهؤلاء وأمثالهم اليوم من المدلممين في غير 
البلاد الاسلامية لهم حق الحماية ودفع الأذى عنهم ٠‏ 

جات توحيسد أل وإقافة افتسبرعة + اوجب الله عق السلمين 
اعداد القوة والبدء يقتال الكفرة الذين للسم 
يكتفوا برفضض الاسلام ٠‏ وإنما منعوا المسلمين من تولي الحكم 
ليتمكنوا من إقامة دين الله ونشر تعاليم الاسلام » اذ جعل الله في 
الأآرض خليفة وهو «تمثل في الانسان الذي يقوم بالتوحيد ,2 
وإقامة العدل بين الخاق ٠‏ وازالة الفساد » وهذا يقتضي أن يكون 
المسلمون هم أصحاب السلطة التي تحتاج في كثير من الأحيان 
الى البدء بالقتال 2 والحقيقة أن القرآن قد دل على هذا النوع 
من القتال ٠‏ 


مم -_- النساء/ 786 5 


اء 


قال تعالى:«وقاتلاوهم" حتتّى لا تكون” فتلة"” وآيكون” 
الد”ين' كللثه ل فان انتهوا فانت الله بمّا يعملون” 
يصسين 0ه 2 
طريقها آمنة ٠‏ 

وقال أيضا «قاتلوا اذ ين لا يئؤ منلون بالل وال 
باللرور لالع إلا اح اتوي اما مرك لا بور متر افيا 
ولا يد ينون دين الحق”* من التّذ ين أ'وتلوا الكتّاب” 
حتى يلملطاوا الجز'ية” عن" يد وهلم” صساغس'ون )١١(»‏ . 

فالآية صريحة في أن الأمر بالقتال لاظهار دين الل وتطبيق 
شرائعه يعد أن يتولى المسلمون الحكم وليس المقصود قتل غير 
المسلمين أو اكراههم على الاسلام بدليل إقرار الكاقر على كفسره 
وشرع الجزية مقابل حمايتهم والدفاع عنهم ٠‏ 
"ا حكم الجهاد : 

الجهآد على قسمين : فرض عين . وفرض كفاية ٠‏ 
الى جميع المسلمين المطيقين للجهاد. ولا يحصل المقصود وهو إعزاز 
الدين وقهر المشر كين الا بالجميع فيصير عليهم فرض عين كالصوم 
والصلاة 0 أو اذا هجم العدو اوجب على الجميع الدفاع 7 قال الله 
تعالى : «انثفروا خفافاً وثقالاة وأجاهدوا بأموالككمة 
27 ب ٠‏ في عي[ / الل ذتلكم” خيد لكلم” إن" 6" ٠ه‏ 
ا و ل د 
الأنقال/54 - 
٠‏ التوبة/ هم ٠‏ 
١‏ التوبة/١4‏ - 
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الثاني : فرض الكفاية : ويكون ذلك اذا قام به من فيه 
الكفاية سقط الفرض عن الباقين , أما كونه فرضاً فلقوله تمالى : 
وك بكم لوال يفره ه" لكلم' و عسى أن" 
تكثر هوا شليئا واهلوا خير” لكلم, 0" ٠‏ 

وأا كوته عن الكناية قلقوله تفال + ول" يمتعوري 
القاعداون من ا'لملؤ'منين غير' أولي الشكرتر )١1١‏ 
يو في سبيل الله بأمتوالهم” وااتفسهم فضمّل” 
6 اللجاهد ين باكوالهم وأنتفسهم فلن القاعد ين” 
دراجة ” وككلا” ووعبد الله الحتسنى»9') قلو كان فرضاً على 
الجميع لما فاضل بين من جاهد وبين من ترك , ولأنه وعد الجميع 
بالحسنى فدل” على أنه ليس بفرض على الجميع لأن تارك الفرض 
لبن له فستل :ولا يو فين بالحييق 414+ 

روى أبو سعيد الخغدرى ‏ (رضى الله عنه) : «أن رسول الله 
(فتل اشتهلي وساء) ويك الى. بدن لسات وال + لبعرج من كتثل” 
رجلين رجل ». ثم قال للقاعدين : أيكلم خلف الخارج في أهله 
وماله بخير كان له مثل نصف الخارج)2607) ٠‏ 

ولأنه لو كان فرض عين في كل وقت لاشتغل الناس به عن 
العمارة وطلب المعاش فيؤدي ذلك الى خراب البلاد وهلاك الخلق ٠‏ 

والخلاصة أن الجهاد يكون ين عر او لذ 
ذكرنا وفرض كفاية في عموم الوقت »2 وثبتت فرضيته بالكتاب 





ل البقرة/17١7‏ . 
١‏ اولى الضيرر هم : الاعمى والاعرج والمريضن ٠‏ 
5ل النساء/ 46 ١‏ 


5 رواه أبو داود ٠‏ 


رف 


كما قال تعالى:«قا تلدوا الذين لا يؤمنون بالل ولا باليوم _ 
لاعن 9 له مقط انون لاتير "اناتور الولف واي 
د ينون ونين «العق” مين" اللربين" :ومو الكجاب حتت 
يلملطاوا الجر'ية” عن" يد واه" صتاضون. 107+ 

كما ثيبتت بالسنة ايضاً قال (عليه الصلاةوالسلام): «الجهاد 
ماض الى يوم القيامة»(4١) ٠‏ 

وبالاجماع كنأك ٠»‏ فقد أجمعت الأمة الاسلامية من العصر 
الاول والى يومنا هذا على مشروعية الجهاد بلا نكير ٠‏ 
- شرائط وجوب العهاد : 

يشترط في وجوب الجهاد أربعة شروط : 

الأول : الاسلام» قلا يجب على كافر لأنه عبادة ولا 
تتحقق منه ٠‏ 
الثاني والشالت : البلوغ والعقل ,2 فلا جهاد على صبي ولا على 
مجنون لما روى عن على (رضي الله عنه) ان النبي (صل الله 
عليه وسلم) قال : ر'فيع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ 
وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق» )١5(‏ وثبت 
أن رسول الله (صلى الل عليه وسلم) راد” نفرأ من أصحابه 
استصغفرهم» ولأنه عبادة” على البدن فلا تجب على الصبي والمجنون 
كالصوم والصلاة والحج . 

الرابع : الاستطاعة والطاقة على الجهاد : 

وهي أن يكون الرجل صحيح الجسم ويجد مايكفيه ذهاياً 
واياباً فاضلا” عن مؤونة من تلزمه مؤونته , قلا جهاد على مريض 
بمرض يمنعه عن قتال وركوب الابمشقة شديدة لقوله تمالى : 


٠ رواهء أيو داود‎ 1١4 
. رواء أبو داود وأحمد وابن ماجة والنسائي‎ 8 


عع 


« والاعلى المىر يض حرج" 2( ولا جهاد على غير المستطيع 
كأقطع اليد او الرجل او الأعرج أو الأعمى ولا على من لايسلك 
النفقة أو الركوب او السلاح لقوله تمالى : «ولا على الذرين” 
ا لقا 5ل سي لظ 01 
و“وتستولة كانت 

4 الفرار يوم الزحف : 


الفرار يوم الزحف١'‏ من الكباس , والسبع الموبقات لقوله 
(صلى الله عليه وسلم) : «اجتنيوا السبع الموبقات ٠‏ قالوا وما هي 
يارسول الله قال الشرك بالله 2 والسحر وقتل النفس التي حسام 
الله الا" بالحق . وأكل الربا 2 وأكل مال اليتيم 2 والتولي يوم 
الزحف ؛ وقذف المحصنات المؤّمنات الفافلات»('") . 
اذا التقى الزحفان ولم يزد عدد الكفار على مثلى عددالمسلمين 
ولم يخافوا الهلاك تعين عليهم الثبات في الميدان لقوله تعالى : 


والآن* تحتف ات * قوع اانة فيكم : عتتنا : 

فان يكن" منكما مائة' صابر 5” يغليوا مائتين » وان" 

5 2 تك 0 01 . ؟4 يفنا َّ ١‏ الفييا 5 باذانر أئله وا" 
مسع "لسكا ين" ين 4") 5 
أي الغلبة عند وجود العددين المتقابلين المذكورين في الآية 
فدلت على وجوب ممصايرة المائة لمائتين والألف للألفين وقس 
ل النتح/ 9 : 

التوبة/41 

”1 الرحف هو سير الجيش الى الجيش في الحرب ٠‏ 
 "*‏ رواه الشيغات ٠‏ 
5 الأنفال/15 ٠‏ 
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عبى ذلك 2 أي مصابرة كل عدد من المسلمين لضعيفهم من الكفرة 
ولا يجوز لمن تعين عليه الجهاد أن يولي الا متحرفاً لقتال وهو أن 
ينتقل من مكان الى مكان آخر أمكن للقتال أو متحيزأ إلى فئة وهو 
أن ينضم إلى قوم ليعود معهم الى القتال لقوله تعالى : « يا آيثها 
التّذِ ين" آمنلوا إ ذا لقيتلم' الكّدا ين كفر'وا زححفاً قلا 
ترفوت "اداه واوامر كر اقيم لكر امقر حاط أل 
لعتعترةفا ليقبعال أو ملعتسيئرأ إل فئة, فقتد يام بيفتضتبر 
مسن" الله وأمأواه' جتهتتّم' وابئس” المصير'(*') . 
+ الدعوة إلى الاسلام قبل القتال : 

إذا دخل المسلمون دار حرب فحاصروا مدينة أو حصناً دعوهم 
الى الاسلام . للحمديث الذي رواه الحاكم من أن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) : «مأقاتل قوماً حتى دعاهم الى الاسلام»2"70 ٠‏ وان لم 
يسلموا دعاهم الى أداء الجزية ان كانوا من آهلها ٠‏ أي ممن تقبل 
منهم الجزية لأن من الكفار من لاتقبل منهم الجزية كالم تدين» فان 
قبلوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين . لقول علي (رضي 
الله عنه) »انما بذلوا الجزية لتكون أمواللهكم كأموالنا , ودماؤهم 
كدمائنا» واذا أبوا أي لم يؤمنوا ولم يعطوا الجزية استمان 
المسلمون عليهم بالل وحار بوهم وقاتلوهم » لأنه لما تحصن يبنو 
النضير من رس ول الله (صلى الله عليه وسلم) : وأمر بقطع نخلهم 
وتحريقه7"") ٠‏ وفيهم نزلقوله تعالى : «ما قتطعتتلم من" لينة 
أو تركتلموها قائمة” على أصو لها فباذنالل , وليئخُزي- 
الفاسقين»0(*') . 
6 الأنقال/ ٠ ١5-١6‏ 
5 رواه الحاكه في المستدرك ٠‏ 
لا رواه مسلم والبخاري ٠‏ 
4 الحشر/ 6 ٠.‏ 


4> 


وينبغي للمسلمين أن 3 يغدروا ولا يفّلوا ولا يمثلو!(؟') 
ولا يقتلوا مجنوناً ولا أمراة » ولا صبياً » ولا أعمى » ولا ملقعدأء 
ولامقطوع اليمين . ولا شيخا فانياً الا أن يكون قائدأ أوله رأيفي 
الحرب أو له مال يحث به ضد المسلمين » لما روى عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) : «١‏ نطلقوا باسم الله » وبال وعلى ملة رسول الله 
:لاتقتلوا شيخاً فانيا . ولا طفلا صغيرأ » ولا آمراة . ولا تفّلوا , 
وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ان الله يحب المحسنين»( ٠‏ 
الموادعة (الهدنة) : 

اذا رآى الامام آن يصصالص (هل الحرب [آو فريعَا متهم عنى مال 
منا أو منهم » أو على شيء آخر . وكان ذلك في مصلحة المسلمين 
فلا بأس لقوله تمالى : «و إن" جَِتَحنُوا للسكّلم فاجلنّح"* لها 
وأتتر ككل" عتق: اذا اكه" مثو الدسيم' اللي 11" ايان 
مالوا الى المصالحة فمل اليها وصالحهم والمعتبر في ذلك مصلحة 
المسلمين حتى اذا كان لهم قوة كافية لاينبغي لهم موادعة 
اهل الحرب ٠‏ 

وثبت ان رسول الل (صل الل عليه وسلم)وادع أهل مكة عام 
الحديبية على ان يضع الحرب بينه وبينهم عشرسنين , ولأن 
الموادعة جهاد معنى” اذا كانت خيرأً للمسلمين ,لأن المقصود هو 





الغدر » الخياتة بنقض العهد بعد الامان . والفلول , الخيانة 
والسرقة من المفنم ٠»‏ والتمثيل هو أن يشقوا أجواف الاعداء , 
ويرضخوا رؤّوسهم ٠‏ 

٠ أخرجه مسلم والبخاري وآأبو داود‎ “٠ 

٠ 51١ الأنفال/‎ #١ 


لاع 


دقع الشر . واذا حصل بالموادعة فقد جاز('") ٠‏ 

م استيلاء المسلمين على بلد اهل الحرب : 
اذا فتح المسلمون بلدة لأهل الحرب قهرأ فقد استولوا على 

ثلاثة اشياء : العقار . والانفس ٠»‏ والأموال المنقولة ٠‏ ولكل واحد 

منها حكم خاص ٠‏ 

أما العقار : فالامام مخس فيه بين أمرين : 
الاول : تقسيمه على اللمفانمين » باعتباره جزءأ من أموال 

الغنيمة كما فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بخييش * 
الثاني : اعتبار الاراضي ملكية عامة للمسلمين 2. واقرار 

أهلها عليها » ووضع الخراج على مابأيديهم منها . كما فمل عمر 

(رضي الله عنه) بسواد العراق بموافقة الصحابة » حيث قال لهم : 

لو قسمتها عليكم لم يبق لمن بعدكم شيء » ولأن المسلمين لواشتغلوا 

بالزراعة يتقاعدون عن الجهادء ولأن في الخراج عليها منفعة لمن 
يجيء يعدهم 2 ويرى الشضافعي وجوب تقسيمها الا اذا طابت 

نقوس ,الغائنين يوقفها عل المسلمين759) + 
وأمآ الانفئس فأسرى 2 وهم الرجال المقاتلون من اذنكفار ,2 

اذا ظفى بهم المسلمون , والامام مخْتّير" فيهم اذا آقاموا على كفرهم 

في فعل الأصلح حسب اجتهاده » فهو اما أن يقتلهم كما فعل النبي 
(صلى الله عليه وسلم) ببني قريظة أو يمن عليهم باطلاق سراحهم 

بلا مقابل» أو يفتديهم بمالء أو بمبادلتهم بأسرى المسلمين!9) ٠‏ 
وآما الأموال المنقولة 2 فهي على قسمين : نفل وغنيمة : 

ا راجع الاختيار +4 ص8١١-5١١‏ والمهذب ج! ص7 ٠‏ 
يطلق سواد العراق على أرض العراق التي فتحها المسلمون في خلافة 
عمس رضي الله عنه , سميت ارض السواد ايضا لكثرة الخضيرة التي 
تبدو من اليعد سواداً ٠‏ 

"ا" راجع : الميزان للشعراني ج؟ ص84١‏ والرحمة في اختلاف الأمة 
ج! ص18 ٠‏ 

4" ذهب الحنفية الى عدم جواز الفدية ٠‏ 


م5 


أما النفل ٠‏ فهوما جعل الامام لبعض الغزاة من اصل الغنيمة 
كالسلب أو غيره ليحرضهم على القتال . والأصل في ذلك قوله 
(صلى الله عليه وسلم) : «من قتل كافرأ فله سلبه»(“') ٠‏ والسلب, 
هو السلاح . والثياب ٠‏ والفرس » والآلة' 2 وما عليه من ثياب , 
ويستحق القاتل السلب , سواء شرطه الامام آم لم يشرطه خلافاً 
لأبي حنيفة الذي يرى انه لايستحقه الا آذا اشترطه الامام واما 
الغنيمة فهيفي اللنة من الفغنم وهو البح وشرعاً هي المال الحاصل 
للمسلمين من كفار أهل الحرب بقتال أو بايجاف خيل . وأما 
أموال المرتد فهي فيء ٠‏ 
تقسيم الغنيمة : 

الأصل في ذلك قوله تمالى : «واعلمئوا آثما فنمتم 
مسن" شيء ' فان"لله خلمسهة' وللن سول ولذي القس بى 
وا التسافى والمساكين. وآبن السكّبيل )6) وقسمة النيمة 
تكون على النحو الآتي : تعطي اربعة اخماس لمن شهد الوقعة 
و ا ل 7 
القتال ولكنه قاتل . ولاشيء لمن حضر بعد انقضاء القتال فيعطى 
للفارس ثلاثة أسهم : سهمان للفرس وسهم له وسهم واحد للراجل 
هذا ماذهب اليه الجمهور ويرى الحنفية أن للفارس سهمين فقط : 
سهماً له وسهماً لفرسه » ويروى عن الامام قوله : إني آكره أن 
أفضل بهيمة على مسلم ٠‏ 
تقسيم الخمس : 

أما الخمس فيقسم على خمسة أسهم لرسول الله (صل الله عليه 
وسلم) وهو الذي كان له في حياته » ويصرف بعده لمصالح 
هم رواه الشيغان : 
"_الانفال/١ء‏ . 


المسلمين *٠‏ وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنوالمطلب , 
ويشترك في ذلك الذكر والانثى والصغير والكبير٠‏ وسهم لليتامى 
الفقراء “ وسهم للمساكين وهم الذين لايجدون مايكفيهم ٠‏ وسهم 
لأبناء السبيل » وهو كل مسافر أو مريد لسضر في غير معصية 
وهو محتاج”"") 8 
4 الفيء : 
لفة من فاء اذا رجع ثم استعمل في المال العائد من 
الكفار الى المسلمين وشرعاً هو مال حصل من كفار بلا قتال 
ولاايجاف خيل كالجزية وعشر التجارة وهو نوعان : 
احدهما ماانجلوا(*4') عنه خوفاً من المسلمين » آو بذلوه 
للكف عنهم فهذا يخمس ويصرف خمسه الى من يصرف عليه 
خمس الفنيمة لقوله تمالى : ١‏ 
ما أفاء الله على راسلواله من أهلل القلردى قنلهة 
وللرةسئول ولذي القلربيى” واليتامي والمسّاكين 
وابئن السكتبيل»!*'' ٠‏ ويعطى آربعة اخماسها للمقاتلة ٠‏ 
وثانيهما : ماأخذ من غير خوف كالجزية وعشور التجارة »2 
وهذا النوع مختلف في تخميسه , فبعض الفقهاء يرى انه يخمس 
كما في النوع الاول وبعضهم يرى عدم تخميسه2 ويصرف جميعه 
في المصالح العامة ٠‏ 
٠‏ الحزية : 
في اللفة مأخوذة من قولهم جزى يجزى »ء اذا قضى »2 
وشرعاً مآل يلتزم به كاف بعقد مخصوص » فهي ضريبة على 
الرؤوس يلتزم غير المسلم بأدائها الى الدولة الاسلامية اذا 
ما دخل في الذمة . 
4"' اتجلوا آي اتسحبوا أو هربوا عنه ٠‏ 
هت الحشر / /ا . 


6. 


دليل الجزية : 

والجزية ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع٠‏ آما انلكتاب فقوله 
تعالى : قتاتلوا التّذين” لايئؤ 'منئون بالل ولا باليوام الآخر 
و كت طون بها عتر كم اذا وير سرقة دالا درسو 
دين اللحق” من الّذاد ين" "وتوا الكتساب حتتّى يمْطنوا 
ارا ارا روات اتوي رانلا 

واماالسنة .ء فقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمماذ 
(رضي الك عنه) : «خذ من كل حالم وحالمة دينارا واحدأ أو عدله 
معافر من غير فصل»(١4)٠‏ واما الاجماعء فقد ذهب جمهور الفقهاء 
والاوزاعي الى أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار عدا المرتد 
واتفقوا على أنها تؤخذ من المجوس » لقوله (صل الله عليه وسلم): 
«ستوابهم تبنتثة أهمل الكتكتاب غير ناكحي نسائهم وآكلي 
ذبائحهم»!'*) 3 
شرائط وجوب الجزية : 

من شرائط وجوب الجزية : 
١‏ البلوغ  ”‏ المقل٠‏ فلا جزية على المجنون 
 '"“‏ الذكورية , فلاجزية على الانثى والخنثى لقول عمر (رضي 
الله عنه) : «ولا تضربوا الجزية على النساء والصييان»”457): 
4٠‏ التوبة/ 89 ٠‏ 
4١‏ أخرجه أبو داود والترمذي والسائي . 


لاعسرواه البغاري . 
5 رواه البيهقي . 


6١ 


ع أن يكون من أهل الجزية » بأن يكون من أهل الكتاب أو ممن 
له شبهة كتاب كالمجوس ٠‏ واما غير هؤّلاء فمختلف فيه , الا المرتد 
عقد الجزية : 

الجزية تؤخن من الكنار مقابل حمايتهم والدفاع عنهم »2 
وتسقط اذا عجزت الدول الاسلامية عن حمايتهم » وهنا العمقد 
يتضمن أربعة أشياء : 

الأول : أن يؤدوا الجزية وتؤخذل منهم برفق لا على وجه 
الاهانة وأقلها دينار في كل حول ولا حد لأكثرها ويرى البعض 
تحديدها باربعة دتانير ٠‏ 

الثاني : أن تجريعليهم احكام المسلمين فيضمنون مايتلفونه 
على المسلمين من نفس ومال , وإن فعلوا مايعتقدون تحريمه 
كالزنا آقيم عليهم الحد ٠‏ 

الثالث : أن لايذكروا دين الاسلام الابخير ٠‏ 

الرابع : أن لايفعلوا مافيه ضرر على المسلمين كايوائهم من 
يطلع على اسرار المسلمين وينقلها الى دار الحرب(*؟؛) . 
١‏ الغراج: 
وتركت بيد أهلها لزراعتها واستفلالها كما فعل عمر يسواد 
العرءاق بمشاورة الص.حابة ٠‏ والارض التي يُفرض عليها الخراج 
تسمى بالأراضي الخراجية ٠‏ 





2000 انظر. : تفمسير الخازن ج” ص ١6‏ والمهذدب ج؟ ص !56٠١‏ وابن 
قاسم ص *لم - 


وان 


انواع الغراج : 


الاول : خراج وظيفة وهو مايفرض على الارض بالنسبة الى 
مساحتهاء ونوع زراعتهاء وهذا النوع من الخراج يكون في الذمة 
لقاء تمكن المزارع من الأرض ٠»‏ ويوؤخذ مرة واحدة ٠‏ 

الثاني : خراج المقاسمة » وهو أن يكون المفروض جزءأ من 
الخارج منها كانخمس والسدس ء ويقدر حسب طاقة .الارض من 
اتاج > هذا البوع من الخزاع يكون الؤاجب 'تثملقا يما يغرب 
من الأرض لابالتمكن من زراعتها حتى اذا عطل الأرض صاحيها 
مع التمكن من الانتفاع بها لم يجب عليه شيء »2 وهو يتكرر بتكرر 
الخارج من الارض ٠‏ 


اوذإن 


الجنايات 


وفيه مطالب 


: تعريف الجناية‎ ١ 


الجنايات جمع جناية وهي كسل فعل محظور يتضمن ضررأً 
سواء أكان على ننسه أم على غيره ٠‏ وقد تمارف الفقهاء على أن 
لفظة الجناية تطلق على الاعتداء على النفس وعلى مادونها ٠‏ 

يقال : جنى على نفسه وجنى على غيره , فالجناية على غيره 
كوك بعل النشس وغل الطرقذو عل السر مه فقتل الال 17ل الجنا ره 
على النفس تسمى قتلا” أو صلباً أو حرقاً . والجناية على اللطلرف 
تسمى قطعاً أو كسرأ أو شجأ ,. وهذا المبحث معقود للجناية على 
النفس والطرف - 
؟ ‏ مشروعية القصاص : 

القصاص لفة اتباع الاثر .» يقال : قص أثره » اذا تبعه ومنه 
قوله تمالى «قلصكبه »(') آي اتبعيه » وشرعاً عقوبة مقدرة وجبت 
حقا للعيد ٠‏ وهو مشروع بالكتاب والسنة والاجماع آما الكتاب 
فقوله تعالى : «ياأيثها اللن ين آمنوا كتب ع َه تليكم'القصاص”' 
في القتَتللى الحلر” بالحلن” والعيئد' بالعتبد , والأ' نثثى بالأ'نثى 
مراست انايو اطي قتي تاتاك بالسووف 
وأداء | ليه باحسان )9) ٠‏ 





٠ ١١/صصقلا‎ (١ 
٠ ١!8/ةرقبلا‎  " 


غ6 


وأماالسنة ء فقوله (صلى الك عليه وسلم) : والعممئد” 
قواكن"يى() ٠.‏ 
اليوم من غير تكير ٠‏ 
٠“‏ ب حكمة مشروعية القصاص : 

من إلمهة.ل إن الطباع البشرية والأنفس الشريرة تميل الى 
الظلم والاءتداء وترغب في استيفاء اأزائد » وعدم الرضا 
بالمعاقية بالمثل « فاو لم تشر ع الأجزية الزاجرة عن التعدي « 
والقصاص الذي هو المعاقبة من غير زيادة ولا انتقاص لتجر”"![ ذوو 
الجهل والحمية على القتل والفتك والمعاقبة بأكش من المثل فيؤدي 
ذلك الى التفاني » وفيه من الفساد ما لا يخفى ٠‏ فاقتضت الحكمة 
شرع العقوبات الزاجرة والقصاص المانع من استيفاء 


الزائك على المثل ٠‏ 
المطلب الاول 
القتعل 
(١‏ تعريفه: 


هو الفعل المزهق للروح على اختلاف أنواعه ٠‏ 
وأنواع القتل خمسة : 
النوع الاول : العمد 
وهو أن يتعمد القتل بسلاح أو يما أأجر_ي ملجرى السلاح 
في تفريق الاجزاء كالمحدد من الخشب والحج. ٠‏ 


'" رواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما 1 
6082 


احكامةه : 

للعمد أحكام . منها القودء أي القصاص لقول الرسول 
الكريم : «الممد'قود» ومنها ء المأثم لقوله تعالى : «ومن يقتشل” 
ملو مسناً ملتلسمّد أ فجسناؤ'ه جهنم' خالداً فيها.و غضب الله" 
عليه » واتمنه' . وأعدكله' عذتاباً ععنظيماأ»') ومنها, 
الحرمان من الميراث لقوله (صلى الله عليه وسلم) : «وليس 
لقاتل ميراث» ٠‏ 
شرائط وجوب القصاص : 

يشترط لوجوب القصاص في القتل الممد أآربعة شروط : 

الاول : أن يكون القاتل بالغاً ٠‏ فلا قصاص على صبي لقوله 
(عليه الصلاة والسلام) : در'فع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى 
يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ », وعن المجنون حتى يفيق»9) ٠‏ 

الثاني : أن يكون عاقلا" فيمتنع القصاص من المجنون, ويجب 
على من زال عقله بشرب مسكر متعد في ششعربه ٠‏ 

الثالث : أن لايكون القاتل أصلا” للمقتول . فلا قصاص على 
والد بقتل ولده ٠‏ ولا على الأم بقتل ولدها لقوله (صلى الل عليه 
وسلم) : «لايقاد الوالد بالولد(© ٠‏ ويقتل الولد بقتل والده لأنه 
إذا قتل بقتل من يساويه فلأن يقتل بمن هو أفضل منه أولى» ٠‏ 

الرابع : ان لايكون القاتل أنقص من المقتول بكفر 2 فلا 
يجب القصاص على المسلم بقتل الكأفر , لما ر'وي عن علي (رضي 
الله عنه) , أنه قال : «من السنة أن لايقتل مسام بكافر»() ويقتل 
4 النساء/ 47 ٠‏ 
ل رواه احمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي ٠‏ 


ك اروآه أحمد ذ مسنده والترمدي ٠‏ 
/ا ‏ روام اليخاري وأحمد وآبو داود 2 
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المسلم بالمسلم والذمي بالذمي , والذكى بالذكر والأنثى بالانثى 
لقوله تعالى:«كلعب عتليكلم القصاص' في القتتللى' , الحلرة 
بالمثر" والككد" بلسي » والاكض بالاحتي نا 

ويقتل الذمي بالمسلم , والأنثى بالذكر لأن من يقتل بمن 
يساويه فلأن يقتل بمن هو أعلى منه أولى ٠‏ ويقتل الذكر بالأنثى 
لآن النبي (صل الله عليه وسلم) : «ككتتب إلى أهل اليمن بكتاب 
فيه الفرائض والسنن وأن الرجل يقتل بالمرآة ولأن المرآة كالرجل 
في حد القذف فكانت مثله فيالقصاصء هذا ماذهب اليه الجمهور 

ويرى الحنفية أن المسلم يقتل بالذمى لأن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) : «قتل مسلماً بمعاهد 2 وقال : أنا آحعق من وفى 
بنمته»("') ٠‏ ذلك لأنهما تساويا في عصمة الدم فيستويان في 
القصاص » وأن عدم القصاص فيه التنفير عن قبول عقد الذمة , 
وأما قوله (صلى الل عليه وسلم) : «لايقتل مسلم يكافن 2٠٠‏ أي 
بذمته»("'2 + ذلك لأنهما تساويا في عصما الدم فيستويان في 
بكافر حربي'') ٠‏ 
سقوط القصاص : 

هناك حالات يسقط فيها القصاص :منها عفو الاولياء او 
أحدهم,لأن القصاص حقهم فيملكون إسقاطه » هذا ما اتفق عليه 
النقهاء 2 ولكتهم اختلفوا فيما يجب بهد العفو . فذهب الشافعي 
الى أنه تجب الدية مغلظة حالة في مال القاتل سواء رضي آم لم 
يرض », وذلك لقوله (صل الله عليه وسلم) : «لاتمقل الماقلة عمداً 
ولا صلحاً»١'')‏ وهنا عمد وصلح فلا تتحمله الماقلة ويؤديها على 


م البقرة/784١‏ . 
4 رواه مالك في الموطا وابو داود والنسائي ٠‏ 
٠‏ رواه الدار قط: في سسئنه ٠‏ 


٠١ص راجع المهذب للشيرازي ج! ص1741117١وشرح ابنقاسم‎ ١ 


7 أخرجه البيهقي ٠‏ 


”ع 


ما م الاتفاق عليه من التأجيل والتعجيل والتنجيه") لقوله 
(عليه الصلاة وا-لام) : «المؤمنون على شروطهم الا شرطا حرم 
حلالاة أو حل حراما“١) ٠‏ 
النوع الثاني : شبه العمد 

وهو أن يتعمد الضلرب بماليس بسلاح ولابما اجرى مجرى 
السلاح وكنا اذا نشأ القتل من توالى الضرب بالسوط الصغير *» 
احكامه : 

لشبه العمد أحكام منهاء آنه لاقصاص فيه لأن القتل لم يصدر 
عن عمد وفيه دية مفلظة ومنها 2 حرمان القاتل من الميراث ومنها 
المأثم لأنه قتل يضرب عمد , ومنها الكافرة (0) . 
النوع الثالث : قتل الخطأ : 

وهو على نوعين ّ الأول خطأ في القصد وهو أن يرمي شخصاً 

الثاني : خطأ في الفعل وهو أن يرمي هدفا آو صيدأً 
فيصيب آدمياً ٠‏ 
حكم القتل الخطأ أو موجبه : 

للقتل الخطأ أحكأم ٠‏ منها الكافرة ودية مخففة لقوله تعالى : 
ا ل ف الال ا وو | 
ودية" مسكئية“ ان اهله !1ل أن بسكن فلا251 ومنها آنه 
لااثم فيه في النوعين ومنها الحرمان من الميراث»لآن فيه نوع إثم 
يصح تعليق الحرمان به » وهو بسبب ترك التثبت والتحرز ٠‏ 
وك التنجيم ذلي الدين هو أن يقرر سم داده في أوقات معلومة متتايعة ٠‏ 
165 رواه الترمذيىي ٠‏ 


6ل راجع الهداية حاء ص1688١‏ والاختيار جه ص١!!‏ 72 ٠‏ 
1 النساء/ 47 ٠‏ 
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النوع الرابع : ما أجري مجرى الخطأ : 

وذلك مثل النائم ينقلب علىرجل فيقتله.اذ حكمه حكم الخطأء 
لأن النائم معذور كالمخطىء ٠‏ 
حكمه : 
للقتل الذي أجري مجرى الخطأ أحكام : منها ٠‏ الكفارة », 
والدية والحرمان من الارث * 
النوع الخامس : المتل بالتسيب : 

وهو تصرف شخص في موت آخر بلا قصد ومباشرة منه, 
وذلك كمن يحفر بئراً في الطريق العام ولا يحتاط في الأمر 
بوضع غطاء عليه فيأتي عابر سبيل ويقع فيها فتأتيه منيته ٠‏ 
حكمه : 

ومن احكامه : أ الدية على العاقلة لأنه سبب التلف وهو 
متعد فيما وضعه أو حفره ٠‏ ب لاكفارة فيه لأنه لم يقتلحقيقة 
ج - لا إثم فيه لعدم القصد ٠‏ د لايتملق به حرمان الميراث , 
لأن القتل منه معدوم والحق بالقتلفي حق الضمان لأولياء المقتول» 
وفي غير ذلك لا يعتبر قتلا ولا تجري عليه أحكامه!"') ٠‏ 
مسائل : 
١‏ مسألة قتل الجماعة يواحد : 

تقتل الجماعة بالواحد لما ر'وى عن سعيد بن المسيب (رضي 
الله عنه) : «أن عمس بن الخطاب(رضي الله عنه)قتل سبعة أنفسمن 
أهل صنعاء قتلوا رجلا” . وقال : لو تمالا عليه أهل صنماء 
لقتلتهم»(4' ولأنه لو لم يجب القصاص على كل واحد منهم لجعلوا 
الاشتراك طريقاً إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء ٠‏ 





لات راجع. اللباب ج" صض ١48-١47‏ وتبيين الحقائق جا ص ٠٠١‏ 
والاختيار ج60 ص ”7 54 
4 رواه مالك في الموطا ٠‏ 


4ه 


: مسألة قتل الواحد بالجماعة‎  ' 

يقتل الواحد بالجماعة اكتفام 0 وصورتها رجل قتل جماعة 
الأولياء على قتله وزهوق روحه لا يتبعض ٠‏ فأن قتله أحدهم سقط 
حق” الباقين لأن حقهم في القصاص وقد فات وصار كما اذا مات 

وذهب الشاندية إلى أنه أن قتل واحدأ بعد واحد قتل بالأول,2 
ولأولياء الباقين الديات»وأن قتلهم دفعة أقرع بين أولياء المقتولين 
فمن خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات ٠‏ 
 '"'‏ من اشترك في القتل العمد مع من لايجب القصاص بقتله 
يسقط عنه القصاص فتجب عليه دية . وذالك كمن يشترك في 

المطلب الثاني 
فى الكفارة 

من قتل من يحرم عليه قتله سواء كان المقتول مسلماً أم كافرأ 
له آأمان وهو من أهل الضمآن»(05) ٠‏ 

وجبت عليه الكنارة لقوله تعالى : «وا من قصل مُومناً 
خطأ فتتحس ير' راقسبلة ماؤّمنة وأآدية" مسلّمة" إلىأهله 
إلا"آن يصحّدةقلوا»(') وتجب الكفارة في القتل العمد وشسيه 
العمد . والخطأ . وبالسيب * 





المرتب لا أمان له ٠‏ 
- النساء/ 917 59 
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والكفارة مشروعة وظاهرة في هذه الاقسام » عدا العمد حيث 
انفرد الشافمية بالقول بالكفارة فيه معللين لذلك بآن انقاتل عمدأ 
أغلظ ! ثماً ممن كانقتله خطأ فكانت الكفارة المشعرة بالطهرة آليق 
به من قاتل الخطأ » 

ويرى الجمهور أنه لاكفارة في القتل العمد , لأن الشار عقد 
شدد في أمر القاتل عمدأً بالقتل ٠‏ والدية اذا عفا الأولياء فلا 
يزاد على ذلك » 
مسائل : 

إذا اشترك جماعة في قتل واحد وجب عليهم كفارة واذا قتل 
كافر مسلما لا تجب عليه الكفارة لأنه ليس آهلا للعبادة والطهرة , 
والصبي والمجنون إذا صدر منهما القتل تجب عليهما الكفارة عند 
الجمهور خلافاً لأبي حنيفة . 
تعريف الكفارة : 

والكفارة لغفة مأخوذة من الكفر وهو السخر(') وشرعاً عتق 
رقبة ملؤمنة ٠‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» ومن لم يستطع 
عتق الرقبة والصوم ففيه قولان : الأول : قول الجمهور وهو آنه 
لايجزىء إلا طعام ,. أي إطعام ستين مسكيناً في كفارة القتل ,لأن 
الكفارات لاتعلم إلا بالنص » ولا نص فيه ٠‏ 
الثاني : للشافعية فهم يرون أنه يلزمه إطعام ستين مسكيناً قياساً 
على كفارة الظهار . والجماع في نهار رمضان2"" ٠‏ 
1 الكفارة عبارة عن الفعلة والخصلة التي من 5أنها أن تكفس الخطيئة 

أي تسترها وتمحوها وتمحوها وهي فعالة للمبالفة اقتاله وضرابيه, 

راجع النهاية لابن الأثير ٠‏ 


7ت راجم المهذدب ج"7 ص7١‏ والاختيار<.ه ص" "5 والميزان جاص ١١‏ 
والرحمة في اختلاف الامة ج؟ صص١5١ ٠‏ 


1١ 


المطلب الثالث 


في القصاص من الأطراف 


اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في الأطراف إذا تكاذف 
الجاني والمجنى عليه » والقاعدة هي كل شخصين جرى القصاص 
بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف فعلى هذا يشسترط 
لوجوب القصاص في الأطراف شروط القصاص في النفس نفسها 
ويضاف اليها شروط أخرى وهي : 
١‏ الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع اليمنى 

باليمنتى واليسرى باليسرى فلاتقطع يسرى بيمنى ولا العكس ٠‏ 
؟ ‏ ان لايكون بأحد الطرفين ثلل فلا تقطع يد أو رجل صحيحة 

بشلاء وهي التي لاعمل لها , وآما الشلاء فتنقطع بالصحيحة ٠‏ 
“" أن يكون القطع منالمفصل كمرفق وكوع٠‏ وما لامفصل فيه 
لاقصاص فيه ٠‏ 
أن يتساوى الطرفان في الدية ٠‏ 

واختلف الفقهاء في الجروح » فالحنفية يرون وجوب 
القتصاص فيها . وفي شجة يمكن فيها الممائلة ٠‏ والشافعية يرون 
أن لاقصاص في الجروح في سائر البدن لعدم ضبطها إلا”الموضحة 
للعظم في أي موضوع من البدن من غير كسرءويعتيس قدر الموضحة 
بالمساحة علولا" وعرضاً في قصاصها(””" ٠‏ 

٠ ١55ص جء‎ 
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الممحث الخامس 
الديات 
المطلب الأول 
في التعريف والتقسيم 


وهي على قسمين : 
الأول : دية مغلظة : 


ىل ا 


وهي مائة من الابل- ٠١‏ حقة و ١‏ جذعة و 5١‏ خلفة في 
6 حقة و6١‏ جذعة و70 بنت لبون و70 بنت مخاض'(') والدية 
١‏ القتل العمد اذا تعذر القصاص - 
 '"'‏ القتل شبه العمد * 
الثاني : الدية المخففة : 
وهي ماتة من الابل كما روى عن عبدالله بن مسعود (رضي الله 
عنه) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في دية الخطأ :« ١١‏ 
حقة ٠٠١‏ بنت مخاض م بنت ليون م ابن لبون»2') 5 
اتفق الفقهاء على أن في قتل الخطأ الدية المخففة على العاقلة ٠‏ 
واختلفوا في قتل العمد للصبي والمجنون » فذهب البعض الى أن 
١‏ الحقة : الناقة التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة:والجذعة: 
التي دخلت في السنة الخامسة , والخلفة : الناقة الحامل ٠‏ 
"ا م رواه أبو داود 2 وبنت مخاضي : التاقة التي تمت سنة ودخلت ذ 
الجمل الذي دخل في السنة الثالثة ٠‏ 
519 


عمدهآ خطأ فتجب عليهما دية مخففة , وذهب البعض الى أنعمدها 
عمد فتجب عليهما دية مغلظة والدية اما ان تكون من الابل وهي 
كما ذكرنا او من الدنانير وهي ألف دينار او من الدراهم وهي 
عشرة آلاف درهم عند الحنفية وعلى رآي غيرهم اثنا عشي الف 
درهم ولا تغليظ سواء في ذلك الدية المفلظة أم المخففة , الا أنه 
اذا اخلقلت: الدية :ز ين عليها كلق الغقنة ففى النضة مثلا” بحب 
ستة عشر ألف درهم ٠‏ 


المطلب الثاني 
دية المرأة والكتابي 
أوله ‏ دية المرأة : 


دية المرأة على نصف دية الرجل في النفس وفي الطرف,»روى 
ذلك عن عمر وعثمان وعلى وابنعياس, هذا مااتفق عليه الفقهاء ٠‏ 
ثانيا ‏ دية الكتابي : 

أمادية الكتابي فذهب الشافعية والمالكية الى أنها على النصف 
من دية المسلم لقوله (صلى الله عليه وسلم) : «عقل أهل الذمة 
نصف عقل المسلمين»22؟ , وذهب الحنفية الى ان دية الكتابي 
والمماهد كدية المسلم 2 
مسالة : 

كل عمد سقط فيه القصاص كأن يكون القاتل أصلاء 
للمقتول* أو مع القاتل صبي» أو عفا أحد الأولياء فالدية في مال 
القاتل في ثلاث سنين وكل ارش وجب بالصلح فهو في مال القاتل, 
وتجب حالا” الا اذا اشترط التأجيل ٠‏ 





“ ارواه أبو داود والنساثي . 
55 


المطلب الثالث 


تجب دية النفس كاملة في قطع الأطراف الآتية : اليدين , 
والرجلين : والأذنين 2 والشفتين . والجفون الأربعة .2 واللسان ,2 
وذهاب الكلام . وذهاب اليصر من العينين » وذهاب السمع من 
الأذنين . وذهاب الشم ٠‏ وذهاب العقل ٠‏ ويفهم من «ذهاب» حتى 
ولو كان العضو باقياً . وكذا تجب دية النفس بقطع الذكر 
والانثيين «البيضتين» ولو من عتين ومجبوب ٠‏ 
القصاص في الجروح : وما يجب فيها من الدية 
البدن من غير كسر ويعتير قدر الموضحة بالمساحة طولا” وعرضا 
من الابل * 
اقسام الجروح : 


الجروح قسمان : الأول » شجاج ٠‏ وتكون في الرآس والوجه 
وهى عشر : 
١‏ الخارصة . وهي التي تشق انجلد "ا الدامية ماتدميه* 
٠"‏ الباضعة تقطع اللحم ٠‏ 4 التلاحمة وهي التي تنزل 
في اللحم » 5ه السمحاق وهي التي تبلغ انجلدة التي بيناللحم 
والعظم » وفي هذه الخمس حكومة عدل ٠‏ 
56 


5 الموضحة وهي أن تكشف عن العظم ففيها خمس من الابل * 
/ا ‏ الهاشمة وهي التي تهشم العظم 2 وفيها عشر من الابل ٠‏ 
6 المنقلة . وهي ماتنقل العظم من مكان الى مكان آخر ١‏ وفيها 
خمسة عشر من الابل » 

4 _اللمأمومة وهي التي تصل الى أم الدماغ وهي جلدة رقيقة تحيط 
بالدماغ . وفيها ثلث الدية ٠‏ 

5٠‏ الدامغفة وهى التي تصل الى الدماغ 2 وفيها آرش اللمأمومة 
وهو ثلث الدية . وفي الزيادة حكومة عدل , لأن خرق جلد 
الحسن الماوردي البصري؟») ولاقصاص الافيالموضحة فقط: 
الثاني : جروح فيما سوى الرآس والوجه 2 وهي قسمان : 

جائفة وهي التي تصل الى الجوف وفيها ثلث الدية ٠‏ وغير جائفة ٠‏ 


راجع المهذب للثيرازي ج ص58١-44١‏ وشرح ابن قاسم 7١‏ وفيض 
الفقار ج؟ صءئ8م واللياب ج” صم8م ه2١‏ 5 
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المسبحث السادس 


في الكراهة 
وفيه مطالب 


تمهيد : معنى الكراهة : 

المكروه غير المحبوب ٠‏ وهو حرام عند محمد الا آنه لما لم يجد 
فيه نصاً لم يطلق عليه الحرمة . وعند أبي حنيفة وآبي يوسف هو 
الى الحرام أقرب لتعارض الأدلة فيه 2 وتغليب جانب الحرمة ٠‏ 
لقوله (صلى الله عليه وسلم) : «مااجتمع الحرام والحلال الا" وقد 
غلب الحرام الحلال١'' ٠‏ 


المطلب الأول 
في استعمال الذهب والفضة 


اكلق القدوان 2ن نعونة لبس انحور لاونو ان لضا 
وعلى اتخاذ الآنية من الذهب. والفضة » وعلى حرمة الذهب والفضة 
أو المحلى بأحدهما للرجل دون المرأة لما روى عن علي (رضي الله 
عنه) (أن رسول الله أخذ حريراً فجعله عن يمينه » وذهباً فجعمله 
عن يساره ثمقال: إن هذين حرام على ذكور امتي»(') ولما روىعنه 
(صل الله عليه وسلم) : «لاتلبسوا الحرير ولا الديباج٠ولاتشربوا‏ 
في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافها»(© ٠‏ 
١س‏ روآه ايو داود ٠:‏ 


ارواه أبو داود والنسائي : 
رواه مسلم والبخاري 4 


1/ 


وروي أيضا أنه (صلى الل عليه وسلم) رأى خاتما من ذهب 
في يد رجل فنزعه وطرحه وقال : «يعمد أحدكم الى جمرة من نار 
فيجعلها في يده» فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله (صلى اللهعليه 
وسلم) : خذ خاتمك انتفع به » فقال : لا آخذه وقد طرحه رسول 
ايله (صلى الله عليه وسلم)!*) . 

ويجوز لبس الخاتم من الفضة المرجل لما روى عن ابن عمس 
(رضي الله عنهما) : «اتخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) خاتماً من 
ورق وكان في يده » ثم كان في يد آبي بكر ٠‏ ثم كأن في يد عمر 
ثم في يد عثمان حتى وقع في بش أريس »2 نقشه : محمد 
رسول الل(*) ٠‏ 

وقد اتفق الفقهاء » على جواز تحلية السيف والمصحف , وعلى 
اتخاذ الأسنان والانف من الذهب والفضة » فعن عرفجة ين سعد 
قال : «أصيب أنفي يوم كلاب”* في الجاهلية فاتخذت أنفاً من 
ذهب»02') فيجوز لبس الحرير للرجل نعلة كانهرب لما روى عن 
أأفسن (رضي الله عنه) أنه قال:« رخص النبي (صلى الله عليه وسلم) 
للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما»9) ٠‏ 


ولا بأس بتوسده وافتراشه لآن النهي ورد في اللبس وهذا 
دونه فلا يلحق به وروي عن ابن عباس (رضي اشعنهما) انه كان 
له توفقة رين عل شاط( .: 


ع س رواه مسلم 5 

6 رواه البخاري0٠بئر‏ أريس في المدينة ٠‏ وكان الناس يجلسون حول 
الآبار وريما يدلون أرجلهم في ماثئها للتبرد ٠‏ 

اعد زو اه العرموق + 

لا رواه الشيخان : 

4 رواآاه ابن سعد في الطبقات ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ٠‏ والبخاري في 
الأدب المفرد ٠‏ 

* كلاب : اسم واد بين الكوفة واليصرة كانت به واقعة عظيمة للمرب٠‏ 
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المطلب الثاني 
في آلة اللهو 


الشطر تجح والنرد لهومكروه!*) لأنه عبث: هذا إذالم يقامر به 
فأن قام. فهو ميء.ى . والميسس. حرام باننص , وهو اسم لكل قمار ٠‏ 
قال (دنى ال عليه وءلمم) : «تهو المؤمن باطل إلا” ثلاث : تأديبه 
لفرسه ومناضشلته عن ُو سه « وملاعدته مع أهله»١١'ا)‏ وقال (صلى 
الله عليه وسلم) : ودل ماألهى عن ذكر الله وعن المسلاة فهو 
حيدق ولللاهء 

وحكي عن الامام الشافعي أباحة اللعب بالشداى نج » لما فيها 
من شحذن الخواطر و تذكية الافهام ٠‏ 


المطلب الثالث 
في وصل الشعر ونحوه 


قال رسو الله صلى الله عليه وسلم : «لعن الله الواصلة 
والمستوصلة . والوائمة والمستوشمة والواشرة », والنامسة” 
والمتنمصة »9) ٠‏ 

الواصلة هي التي تصل الشعر بشهر غيره ٠‏ أو التي توصل 
شعرها رشصر أخر زوراً والمستوصلمه هي التي توصل لها 
ذلك بطليها ٠‏ 

2 الكمار نع جه اتشهوزة مدرت وشكز رلك بالفارسية اي سعة الوانء 

وذلك لأن له لمعه أصناف من القطع يلعب بها فيه . والنرد وضعها 

أحد ملوك الف رس , وتهرفها العامة يلعب الطاولة راجع متحعد 


5 ١ت‏ رواه اصحاب النسقان الأربعة في الجهاد 8 


5 رواه البيهقي في شعب الايمان‎ ١ 
٠ رواه الشيخان‎ ١7 
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والواشمة هي التي تشم الوجه والذراع ٠‏ وهو أن تغرز 
الجلد بابرة ثم يحثى بكحل أو نيل فيزرق".والمستوشمة التي يفعل 
يهاذلك ٠‏ 


والواشرة التي تفلج أسنانها » أي تحددها وترقق أطرافها, 
تفعله العجوز تشبهاً بالشواب” ٠‏ والموشرة هيالتي تنتف الشعر من 
ليصير حسنا والمتنمصة هي التي يفعل بها ذنك بأمرها(؟١) ٠»‏ 


المطلب الرابع 
الاحتكار 


يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم ان كان في بلد 
يضر الاحتكار بأهله . وأما اذا لم يضر فلا بأس . والأصل فيه 
قوله (صلى الله عليه وسلم) : «الجالب مرزوق , والمحتكر 
ملعون»!؟١)‏ 8 

وجه كراهية الاحتكارء انه تعلق به حق العامةءوفي الامتناع 
عن البيع ابطال حقهم وتضييق الأمر عليهم ٠‏ بخلاف ما اذا لميضر 
بأهل البلد كأن يكون كثيرا ٠‏ لأنه حيس ملكه من غير إضرار بغيره ٠‏ 

والأقوات التي يكره الاحتكار فيها هي مثل الحنطة والشعير, 
أو مثل التبن للحيوان٠‏ وقال أبو يوسف : كلما أضر حيسه بالعامة 
فهو احتكار . وان كان ذهباً أو فضة أو ثياباً ٠‏ فهو يراعي 
حقيقة الضرر اذ هو المؤثر في الكراهةء وآبو حنيفة يعتبر الضرر 
في المعهود المتعارف يعني الأقوات ٠‏ 
راجع الاختيار جء ص14١ ٠‏ 
68" رواه ابن عساكر , وابن ماجة ٠‏ 


7 


ومدة الاحتكار قدرها بعص الفقهاء يأر بعين يوم لقوله(صلى 
الله عليه وسلم) : «من احتكر طعاما أربعين ليلة » ققد برىء من 


الله وبرىء الله منه(9١) ٠‏ 


المطلب الخامس 


التسهمر 

لاينبغي للامام أن يسعر على الناس لقوله (صل الله عليه 
سلم): لاتلسعشروا فان الله هو المسعر القابض الياسط الرازق١١)‏ 
ولأن الشثشمن حق العاقد فاليه تقديره فلا ينبغي التعرض لحقه إلا 
اذا تعلق به ضرر العامة , ورفع الأمر الى القاضي فله آن يأمسر 
المحتكر ببيع مافضل عن حاجته وينهاه عن الاحتكارءواذا رفع اليه 
الأمر ثانية عزره على مايرى زجرا له » ودفعاً للضرر عن الناس ٠‏ 
فأن كان تجار الطعام يتعدون عنالقيمة وعجز القاضى عن صيانة 
حقوق المامة الابالتسعير فله التسعير بمشورة أههل 
الىرأي والبصيرة:!"') . 


ا مطلب السادس 
النظر إلى الأجنبية 


لايجوز النظر الىالمرأة الأجنبية الا" الى 'الوجه والكفين يشرط 
عدم الخوف من الشهوة .2 وإن خاف الشهوة فلا يجوز ء ويجوز 
للحاكم والشاهد في الصورتين لما فيه من الضرورة لأجل الحكم 
وتحمل الشهادة اذ لا يمكن ذلك من غير النظى ويجوز آيضا عند 
6 رواه أحمد والحاكم والدار قطني ٠‏ 


5 رواه الترمدي وأبو داود واين ماجة ٠‏ 
/اا راجع الهداية جا ص7هخ8-”17 0 


7/١ 


الضرورة كالطبيب قال 0 ة النور 8 
هر م ا 0 | سه 0 سمل 8 
00 د 


- 
وحنل دار 02 ا 


يحمظوا روجهم ذل 00 9 0 


© ومرل أن معان هرا رأبصا رهن وحمظر 


0 رن يضري 
د 0 

اناء بهن واس + بنك سَولتهت 
0 يجا نيياك 


سمو 


عا نهنَ أوالنَا حوضولا لإريَةَ ل ا َالطِمٍْ 
لذ يَظهَروا زات اليْسَاء لاير1 


مط لرك” >-15 سلس 


ماعفِنَينرَسونَ فال : ا أيه امسو 
0 


٠91١.0” التور/‎ 6 
7” 


لس معي و سسسب لومس ل وساي .م ا ا ا م و 1 


والمراد بالزينة مواضعها لأن النظر الى نفس الثياب والحنى 

حلال للأجانب ومواضع الزينة هي : الرآاس موضامعع 
الاكليل('') والشعسر موضع القماص . و١الأذن‏ موضع القفرط 
والعنق موضع ااقلائد 2 والصدر موضع الوشاح , والسساق موضع 
الخلخال والعضدان موضع الدملج(') ٠‏ 


المطلب السابع 
في الصافحة والمعانقة والتقسل 


يكره أنيقبل الرجل فم الرجل أوشيئاً منهءأو يعانقه ٠‏ وقال 
البعض «جوازهما لما روى أن النبي (صل الله عليه وملمم) :«عانق 
جعفرأ بن ابي طالب حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه وكان 
بوم ان هنين 'وكال الدادرئ حاى «الامرتين اسن جم خيض أ 
قدو دقي 20777 ولاباس بالمعائعة كانيا بيية اقدينة مترارفة 
بين المسلمين ولما روى عن أنس (رضي الله عنه) أنه قال : قلنايا 
رسول الله أينحني بعضانا لبعض ؟ قال : لا . قلنا : أيصافح بعضنا 


2 - .اه وم 5 
بعضاً ؟ قال : نعم' ( 





1 أكاليل اأواحة أواحيه ( وما أدامل به اأجيين 5 


٠ والمعضد من الحثلي‎ ٠ الدملج : الحجر الأملس‎ 0١ 
5 والهداية 20 ص 8647م‎ ١6/١6 ب راجع الاختيار جاع صع‎ 
5 راجع درر انكام في شرح غرر الأحكام‎ 5-61 


ا 


القسم الكاني 
وفيه مباحث 
-١‏ أدب القاضي 
؟" الدتعووى 
لك الاقرار 


؟ ‏ الشتهادات 


/ 5 


المبحث الأول 
أدب القاضى 

ويقصد به الأخلاق الحميدة . والصفات الحسنة » التي يكون 
عليها القاضي في نفسه وفي عمله . والتزامه بها ندب إليه 
الشرع » من بسط العد[؛ , ورفع الظلم وترك الميل ٠‏ والمحافظة 
على حدود الشرع ٠‏ 
معنى القضاء : 

والقضاء في اللفة يطلق ويراد به معان , منها : 
ومنها التقدير . يقال : قضى الحاكم على فلان بالنفقة . أي قدرها 
عليه ومنها الأمر »2 ومنه قوله تعالى : «وققضتى رابنك كلة 
تتميلد'وا لوه إِيثّاه » أي أمى ومنها إقامة شيء مقام غيره.ومنه 
قولهم : قضى فلان دينه » أي أقام ما دفعه إليه مقام ما كان 
في ذمته * 

وغير ذلك من المعاني ٠‏ 
ملزم صادر عن ذي ولاية عامة ٠‏ 
دليل مشروعيته : 

اهتمت الشريعة الاسلامية بالقضاء كثيرأ . وقد قامت على 
مشر وعيته الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل : 

فأما الكتاب : فآيات كششيرة منها قوله تعالى : 
١‏ أنظير حاشية رد المحتار جاه ص7 ١6‏ وتيصرة الحكسام ج١‏ ص7 ١‏ 


وقضاء المظالم في الاسلام للدكتور شوكت عليان ص4ة484 ٠‏ 


6ى, 


«ياداو'د' إننا ناك ختليفة” في الأرض فاحكلم' بين" 
الناس باللحّق” ولا تتتبيع الهوتى فينضلتك عن" سبيل 
ان »0) وقوله : 

«فلا وأرابّك لااياؤٌ'مسئلون” حتثّى' يحكتكموك فيما 


ساس اع سم هام و © وف اس 
. 


شجر بينتهم 
قضيقت ويسكلموا ليما (؟) وقوله : 

«إنة الله ياماى'كثم” أن" تلؤادثوا الأمانات الى أهلها , 
وإذا حكتيتعل* بيان” اليتاس: 1ن" تتكسو ١‏ بالمد'لاودها 
وقوله: 

«وأن احكككم بيلتهم' بمّاآنرل اللّ' ولا تتابسع” 
آهمْواء هلم»(') وأما السنة فقد حكم النبي (صل الله عليه وسلم) 
بين الناس و بعث علياً قاضياً الى اليمن7") ومعاذأ . وقال لمماذ 
«كيف تقضي اذا عرض لك قضاء ؟» قال : أقضي بكتاب الله ٠‏ قال: 
«فان لم تجد في كتاب الله؟» قال : فبسنة رسول الله ٠‏ قال : «دفان لم 


ا ا ل ات 5 


تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟» قال : اجتهد رأيي 
ولاآلو » فضرب رسول الله صل الله عليه وسلم صدره وقال : «الحمد 
له الذي وفق رسول رسول الله لما ير ضي رسول اننه(140 ٠‏ 


'" سا سورة : ص/71 : 

٠. 16 النساء/‎ 

6 النساء/ 8ه ٠‏ 

٠ 259 / المائدة‎ 5 

”ا ا رواه الحاكم (المستدرك 1 9/1 وأبو داود التق" لين 
رقم 47 "م) » وغيرها, ٠‏ 

م رواه أيو داود (السنن : "١17/1‏ رقم 5651) والترمذي : (السنن: 
22/7 رقم ؟'غ"١‏ م( . 


كلا 


وأما الاجماع : 


فقد اجتمعت كلمة المسلمين علىمشروعيته منذ عمس الخلفاء 
الراشدين حتى وقتنا هذا 2 فقد حكم الخلفاء الراشدون بين 
النأس ٠‏ وقلدوا القضاة والحكام : فحكم أبو بكر (رضي الله عنه) 
بين الناس ٠‏ وقلد القضاة .2 وبعث أنسا إلى البحرين قاضياً!*! , 
وحكم عمر (رضي الله عنه) بين الناس وبعث أبا موسى الاشعري 
الى البصرة قاكدي )111 ورحث عدات بن ممتهود إلى الكتحوقة 
قاضياً!''! . وحكم عثمان (رضي الله عنه) بين الناس .2 وقلد 
شريحاً القضاء في الكوفة""' . وحكم (رضي الله عنه) بين 
الناس وبعث عبدالل بن مسعود الى البصيرة قاضياً وناظرا''"؟ : 


وبقى أولو الأسر مننذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا يولون من 
يفه لى بين الئاس ولم ينكره احت 2 فصار فعلهم اجماعاً 59 

واما العقل : فلا يزال في حاجة الى اقامته ء رفعاً للظلم , 
واحتاقا للحق . وتطبيقاً نلعدل الذي أمرنا به بقوله تمالى : 
«يا أيثها التذ ين آمنأوا كلونلوا قكّوامين بالقسط »9#') ٠»‏ 


ولان المجتمعات لاتخلو من الخصومات واننزاع , لما في طباع 
الناس من ا:تنافس والتغالب ٠‏ فيتحتم قودهم الى الحق 2 وتحقيق 
التناصف بينهم . بالقضاء القاطع لخصوماتهم ٠‏ فلا بد من حاكم 
ينصدف المظلوم ويعيد اليه حقه , ولايقدر الامام أن يفصل بنفسه 


8 صحيح اليخارئ : 7529/١‏ , سنن ابن ماجة 020/١‏ رقم ٠ ١8٠١‏ 
١‏ طبقات ابن سعد -15/لا أخيبار القضاة - ٠ ١848/17‏ 

1 الستن الكبرى : 85/3١‏ ء الكامل : "/لالا ٠‏ 

٠ ١١9/77/!: : طبقات ابن سعد‎ ١ 
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ا 


تلك الخغصومات لكثرتها . لذلك دعت الضيرورة الى تعيين القضاة» 
ومنحهم الصلاحية للقضاء ؛ ودعمهم بالسلطة الكافية لتعزيز 
الأحكام الصادرة عنهم ٠‏ 
الفرق بين القضاء والافتاء : 

ويختلف القضاء عن الافتاء بما في القضاء من الالزام » فان 
قضاء القاضي ملزم للخصمين يجب أن يتقيدا به , وفتوى المفتي 
عن افلنة اللسحيك + 
حكم القضاء : 

لما كان القضاء ذا أهمية كبيرة وخط. جسيم » فيه يتناصف 
الناس ٠‏ وبه يعود الحق الى أهله . وبغيره تضطرب الأمور وتضيع 
الحقوق , لذلك كان على مجموع الأمة فرضاً على الكفاية اذا قام 
به أحدهم سقط عن الباقين وإذا امتنع الناس من اقامته أثموا 
كلهم , فهو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ قال (صل الله 
عليه وسلم) : «وكيف تقدس أمة لايؤخذ من شديدهم لضعيفهم»!؟') 
إلا أنه بالنسية للفرد قد تعتوره الاحكام الخمسة حسب حالة 
الشخص المكلف بالقضاء : 

١‏ -فقد.يكون قرسا غينيا" عق تفص بعيغه إذاالم يكن اهناك 
من يصلح للقيام به غيره ٠‏ 

ب وقد يكون مستحباً اذا وجد من يصلح له » ولكنه هو 
أصلح منه ٠‏ 

حى ‏ وقد يكون مباحاً اذا تساوى هو وغيره في القيام به ٠‏ 

د وقد يكان مكروهاً إذا وجد من هو أصلح منه ٠‏ 

ه ‏ وقد يكون حراماً اذا تيقن الشخص من نفيسه 

العجز عنه 


6' رواه ابن حيان من حديث جابر (موارد الظمآن : 5لا" رقم ٠00604‏ 


4ل : 


الدخول في القضاء : 

وقد كره الصحاية والتابعون والفقهاء الدخول في القضاءلمن 
يخاف العجن عن القيام به , لكثرة الأحاديث والأخبار الواردة 
منها قوله : (صلى الله عليه وسلم) : 

من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين»١١)‏ 9 

وقوله : «من سأل القضاء أو جعل قاضياً وكل الى نفسه .ومن 
أجبر عليه نزل عليه ملك يسد"ده»(؟١)‏ . 


وقد امتنع من الدخول فيه كثيرون ٠»‏ تحرازأ من الوقوع في 
المحذور » وتحفظأً من آرتكاب الظلم ٠‏ 

الا أنه اذا وثق الشخص من نفسه بقدرته عليه وقيامه به 
على وجهه الصحيح , فلا بأس به » وقد وردت آخبار في الترغيب 
فيه كقوله (صلى الل عليه وسلم) : 

ديوم من إمام عادل أفضل من عيادة ستين سنة ,2 وحد” يقام 
في الأرض بحقته أزكى من مطر. أرربعين يومأء(*') ٠‏ 
أهلية القضاء : 


ولا تصح ولاية القاضي حتى يستجمع الصفات التي تؤهله 
للقضاء -*وهذه الصفات منها ماهو متفق عليه * ومنها ماهو 

مختلف فيه : 

5 رواه كثير من أصحاب السنن عن أبي هريرة منهم ابو داود (سنن: 
'/4؟ة759-1 رقم ااه7ا6") والترمذي ( سنن:!/5947 
رقم 5 ) 0 

: وابن ماجة (سنن‎ )١77“8 رواه الترمذي (سئن 847/7" رقم‎ 1١7 
٠ )!"-١9 “رع لالا رقم‎ 

14 رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسحق بن راهويه من حديث 
ابن عياس نصب الراية : 57/8) ٠‏ 


اح 


المفات المتفق عليها : 
أهل للشهادة »ومن المعلوم أنصلاحية الشخص للقضاء تمتير 
بصلاحيته للشهادة ٠‏ 

ل ا و 
لكافر عا 0 القولة تعالى: «والن يجمل الل للأكافرين 
هل المؤمنين سبيلا »/*' فاذا خرج الأمن عن حد الاختيار 
فتولى السلطة عاك طلا اق شوكة: فولى قاضيا كافرأ أو غيره 

تتوفر فيه صفات الأهلية فهذا قاضي ضرورة »ء تنفد 


ممن 

أحكامه . لئلا تتعطل مصالح الناس على الرغم من أن توليته 
مخالفة للشرع ٠‏ 

وهذا هو الذي 7١‏ , تفقوا عليه في هذه الصفة. ١ما‏ قضاء الكافي 


بين غير المسلمين فيرى الحنفية أنه يجوز ,. وذهب غيرهم الى أنه 

لايصح قضاوًه بين غير المسلمين كما لايصح قضاوًه بين المسلمين ٠‏ 

الصفات المختلف بين المسلمين ٠‏ 

١‏ سلامة حواس السمع والبصر والكلام » فلا يجوز قضاء 
الأصم » ولاالأعمىءولا الأخرس . وذهب الالكية الى جواز 
قضائهم ٠‏ 

'" العدالة : قلا يصح قضاء الفاسق كما لاتجوز شهادته .» ولو 
قضى لاينفذ قضاوؤه ٠‏ وذهب الحنفية الى أن العدالة ششرمل 
الأولوية . وعلى هذا فان الفاسق تصح توليته القضاء ,2 
ولو قضى صح قضاوًه لحاجة الناس » أكن ينبغي أن لا يوني, 
إذ الأولى لديهم أن يكون القاضي عدلا” , كما أن الأولى أن 

٠ ١5١ : التساء‎ 6 





القاض ي لا يقضي بشهادة الفاسق 2 ومع هذا | ذا قضى 
ا القاشق من فين طلمهءت قا 
وقد اتفق الجميع على أن المحدود 5 قذف لاتصح توليته 
القضاء كما لاتصح شهادته ٠‏ 

2 الذكورة : فلا يصح تقليد المرأة القضاء عند الجمهور‎  "“ 
2) لقوله تعمالى : الى “جال” قواامون على' النتساءع‎ 
ولقوله صو اللا عليه 0 : دن يفلحقوم ولّوا امهم امر أ مات‎ 
وذهب أبو حنيفة الى أ نه يصح قضاوؤّها في ما تصح فيه‎ 
4 شهادتها » وشهادتها تصبح فيما سوى الحدود والقصاص‎ 
فيصح قضاؤًها في الأموال' 2 أي في القضضساء المدني 2 ولا‎ 
٠ يصح في الحدود والقصاص‎ 
وذهب ابن جرير الطبري الى جواز قضائها قياساً على جواز‎ 
٠ فتياهما‎ 

الاجتهاد : بأن يكون عالاً بالكتاب , والسنة ,2 والاجماع »2 
والاختلاف والقياس . ولفة المرب 2 والفقه ٠‏ وغير ذلك 
ينا يعين على الاجتهاد مع العقل والفهم والأمانة والتدين 

وانه يكون من أهل الشهادة 2 فلا يصسح ان يولي العصاصي 
أو الجاهل بالأحكام الشرعية ٠‏ فلا شك في أن العالم أفضل 
من الجائن: فالا ساني ووم يوبن اكد ين فاون" 
والتذرين لا يعلمئون 22(" ١‏ وقال:وآنر احكما بينهم 
بسنا انول" اا :7" والجاهل. لايستطيع أن يحكم. بيبا 

٠ "8 : ماستلا_٠‎ 

الاب واه البعاري ف المنازي عن ابي يكزه (محيم البغاري #/+) 
وهو عتد الحاكم واين حيأان وأحصد مطولا” (المقاصد الحسنة: 88 
رقم 44 ) ٠‏ 

المن 9 
"الال المائدة : 58 ٠‏ 





م١‎ 


1ن نل الل لانه لايعلمه » وروى بريدة عن النبي (صلى الله 
عليه وسلم) أنه قال : 

«القضاة ثلاثة : اثنان في النار وواحد في الجنة » قاض 
عرف الحق فقضى به فهو في الجنة 2 وقاض قضى بجهل فهو في 
النار » وقاض عرف الحق فجار فهو في النار»؟"' ٠‏ 

وذهب جمهور الحنفية الى أنه لايشترط أن يكون القاضي 
مجتهدأ فيجوز تولية غير المجتهد , ويحكم بفتوى غيره »لأن الغرض 
فصل الخصومات وفق الشرع .وهذا يتم يتقليده غيره, ولكن الأولى 
عند هم أن يكون مجتهد]!؟١) ٠‏ 
آداب القضاة : 

للقضاة آداب كثيرة ٠‏ أجملتها رسالة عمس بن الخطاب (رضي 
اله عنه) (أو عهده) الى أبي موسى الأشعري التي تسمى سياسة 
القضاة (أو دستور القضاة) واليك نصها مما رواه الدار قطني 
بسنده الى أبي المليح الهذلي «أما بعد فان القضاء فريضة محكمة, 
وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك بحجة . وأنفن الحق إذا وضحء, 
فانه لاينفع تكلم بحق لانفاذ له , وآس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وعدلك ٠‏ حتى لاييأس الضعيف من عدلك , ولا يطمع 
الشريف في حيفك » البيثّنة على من ادعى واليمين على من آنكر , 
والصلح جائن بين السلمين إلا" صلحاً آحل حراماً آو حرم حلالا”, 
لايمنعنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه تنفسك 
وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فان الحق قديم, 





5ل أخرجه اأصحاب الستن والحاكم والبيهقتي من حديث بس يد 8 وتنخيصس 
الحبير 1/5 راقم 87 )١‏ واتفلس جامع الأصول : 060/٠‏ 
رقم 0/5177 ٠‏ 

60س_ انظي في أهلية القضنام : المغن, والشرح الكبير ج١١‏ ص 78٠١‏ 3 
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,م 


ومراجعة الحق خيرمن التماديفي الباطل» الفهم الفهم فيمايختلج 
في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة ٠‏ اعرف الأمثال 
والأشباه » ثم قسس الأمور عند ذلك ء فاعمد الى آحبها عند الله , 
وأشبهها بالحق » فيما ترى » واجعل لمن اداعى بيثّنة أمدأ ينتهي 
إليه » فان أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه , فان 
ذلك أجلى للعمى . وأبلغ في العذر ٠‏ المسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا مجلوداً في حد” أو مجرباً في شهادة زور ١أو‏ ظنينا 
في ولاء أو قرابة ٠‏ إن الله تولى منكم السرائر 2 ودرآ عنكم 
البينات وا يناكو القلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخغصوم في 
مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر ٠‏ فانه 
من يصلمح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله مابينه 
وبين الناس ٠‏ ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يأشنه' 
الله » فما ظنك بثواب الله عن وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ 
والسلام عليك ,»(*') ٠‏ 


فآداب القضاة كثيرة جدأ نستطيع أن نذكر من هذه الرسالة , 

ومما ذكره الفقهاء ما يأتي : 

١‏ المشورة : فيستحب للقاضي أن يجلس معه جماعة من أهل 
الفقه والأمانة , ليستشيرهم في ما يجهله من الأحكام .عملا" 
بقوله تعالى : «واشاو راهم” في الأمي »("') فاذا اتفقوا 
على أمر قضى به ء وإن اختلفوا أخن بأحسن أقاويلهم » وقضى 
بما رآه صواباً ٠‏ 

, والمجلس‎ ٠ التسوية بين الخغصمين مام القضاء في الدخول‎  ' 
2 فيجلسهما بين يديه . لا عن يمينه‎ ٠ واالمفظ . والالتفات‎ 
ولا يلقن أحدهما حجة » ولايضحك في وجه‎ ٠ ولا عن شماله‎ 
+ خاشية ادب القاصي: للخضاف حاليته ابوسمارة 2-9111 1ل‎ 

١ ٠ ١69 : لال آل عمران‎ 

؟م 


أحدهما دون الآخر 2 ولايضكّف أحدهما ء ولا يرفع صوته على 
أحدهما . بل لابد من المساواة بينهما في كل” شيء : 
والأصل في ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم) : 
«من ابتلي بالقضاء بين الناس فليمدل بينهم في لحظه 

وإشارته ومقعده» ٠‏ وحديثه الآضش : 
«من ابتلي بالقضاء بين الناس فلا يرفعن صوته على أحد 

الخصمين ما لايرفع على الآخر»!*') 9 

 '"'‏ الانتياه الى الخصمين , والتيقظ » وفهم قولهما جيدأء وأصله 
قول عمس : «فافهم إذا أدلي إليك» ٠‏ 

لايحكم على أحد حتى يسمع من الثاني ٠‏ وأصله قوله (صلى 
الله عليه وسلم) : «اذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض 
لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول»(14) ٠‏ 


أن يكون مستقر النفس مطمئن البال . فلا يقضيى وهو 
غضبان . أو ضجر » أو قلق ذلك (قوله صلى الله عليه وسلم): 
لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان»(' , وقوله«لايقضي 
القاضي إلا وهو شبمان ريان»(') ٠‏ 

التعفف والأمانة وصيانة النفس عن كل ما يريب ٠‏ 


الدعوات العامة » ويعود المردضى 26 ويشهد الحنازة وغير ذلك 
من أعمال البين * 

4" هذا الحديث والذي قبله رواه الدار قطني ( نتن + 6/5 م( وأبو 
يملى (المطالب العالية ار رقم )1١7‏ والطبسراتي 

رواه ا عن علي المستدرك : 05/5 ٠‏ 
البخاري : 12/5 وحي 0 1 5 

١لا‏ رواه الدار قطني عن ابي سعيد الخدري(سنن: 5/ ١١)والطبراني‏ 
في الاو سط (مجمع الزوائد : ه) 9 

غم 


أت سه لة أن يقد اننا انين اهنينا دل" + 

3 وي 4ه يستحب له أن يبعث اله لخص. مين على المصالحة ٠‏ 

٠‏ يكره له أن يتولى البيع والشراء بنفسه ». لأن ذلك يشفغله, 
وربما يكون سبيا للمجاملة والمحاباة ٠‏ قال (صلى ألله عليه 
وسلم) : «ما عدل والر اتجر في رعيته»('") 

١‏ أن يتخن مكاناً فسيحاً بارزا للقضاء يعلمه الناس , متلائماً 
ع الوقت وا لفصول » وقد كره الشافعية اتخاذ المساجد 
مجلسا للحكم , لأنه قد يحضر المحاكمة الكافي والمجانين 
والصفار وذوو الأعنار كالحائض والنفساء .2 وقد تكون 
الدعوى ف الدواب وغيرها ٠‏ وصيانة المساجد اولى , لقوله 
إصل أ ملية وشلم) :هضوا بساجدكم صببائك ومع نيكم 
ورفع أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم 
وشرا نكم و بيعكم»(5”") ٠.‏ 
بالرسول (صلى الله عليه وسلم) وبخلفائه ٠‏ 
الله بعدها لما روى عنه (صل الله عليه وسلم) انه كان اذا خرج 
0 اللهم! | ني أعوذ بك من أنآأ أآضلةاوأ' ضكل” أو ل ل 
أوأ'زل”.,أو أظلم” أوأ'ظلمة أوأجهل أويجنهل علي ) 0" 
ثم يستقبل القبلة لقوله (صلى الله عليه وسلم) ذا« لخسير 
المجالس ما استقبل به القبلة» 7 ٠‏ 

٠ )١55/17 : رواه الحاكم في الكنى عن رجل (الجامع الصفين‎ "١ 

"ا" رواه ابن ماجة من حديث مكحول عن وائلة (سنن ف 5 رقم 
م0 ولكن السخاوي ضعقفه (المقاصد الحسنة : ١9/6‏ رق قم 9317) 
رواه الطبراني في الكبير (مجمع الزوائد ؟/ره؟-١1)‏ 

ع" رواء أبو داود من حديث أم سلمة(سنن/ 25 7 "ارقم 45 (6١‏ والنسائي 
(السنن :5/4 ة") 

6" رواه الطبراني عن اين عمس (المقاصد الحسنة : #لاغرقم١1؟؟١)٠‏ 


6م 


قضاء القاضي لايحل حراماً : 
اذا قضى القاضي بشهادة زور فان” قضاءه لا يغير الشيء 

عن صفته » فلا يحل حراماً . ولا يحرم حلالا عند جمهور الفقهاء 

والصاحبين من الحنفية «واستدلوا بما روته آم سلمة آن النبي 

(صل الله عليه وسلم) قال : 
«انما أنا بشر , وإنكم تختصمون الي" ولعل بعضكم أن يكون 

له بشيء من حق أخيه فلا يأخن منه شيئاً » فانما أقطع له قطعمة 

من النار»("'2 وذهب أبو حنيفة الى آن قضاء القاضي ينفذ 

ظاهرأً وباطبناً ٠‏ 
وعلى هذا اذا ادعى رجل على أمرأة أنه تزوجها فأنكرت فأقام على 

زواجها شاهدي زور فقضى القاضي بالنكاح بينهما من غير علمه 

بانها شهادة زور , والشاهدان يعلمان انه لانكاح بينهما لايحل 

للرجل وطؤٌ'ها ولايحل لها التمكين عند الجمهور ٠‏ 

قضاء القاضي بعلمه77 :. 
ذهب المالكية والحنابلة وهو أحد قولي النشافعي الى أنه 

لايقضيالحاكم بعلم نفسه في حد ولا غيره سواء علم بذلك قبل 

حديث «إنما آنا بشر ٠.٠٠‏ الخ» 6 
وفيه يقول : فاقضي له على ما أسمع منه» إذ انه يقضي يما 

يسمع لا بما يعلم ٠‏ 

أو يمينه ليس لك منه الا ذاك2(»2*) ٠‏ 

كظلا رواه البخاري ومسلم ومالك والترمذدي وأبو داود والنسائي من 
حديثها (انظر جامع الأصول 060/٠‏ رقم 5686لا) ٠‏ 

/ا"' ‏ انظر في ذلك : تاريخ قضاة الأندلس ص ١9٠‏ ودسوقي على الشرح 
الكبير جع صلم ه ١‏ . 

4_ رواه البخاري ومسلم في القضاء عن واثل بن حجر «نصب الراية 
46/5» وانظر تلخيص الحبير ٠١8/85‏ رقم 7١!‏ قلت ورواه 
الترمذي/ السنن 15-47" رقم 6ه"( ٠.‏ 

1م 


وذهب الصاحبان 2 وهي رواية عن آحمد والقول الثاني 
للشافعي وهو اختيار المزني من الشافعية الى جواز قضائه بعلمه 
فيما سوى الحدود . بدليل انه (صل الله عليه وسلم) حكم لهند 
بالنفقة(*') بلا بينة » ولا إقرار . لعلمه يصدقها ٠‏ وذهب ابو 
حنيفة الى أن ما كان من حقوق الله تعالى لايحكم فيه يعلمه ,2 
لأن حقوق لله مبنية على المساهلة والمسامحة , واما حقوق الآدميين 
فما علمه قبل ولايته لم يحكم به » وما علمه في ولايته حكم به 2 
لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته ,2 
وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته ٠‏ 
القضاء على الذائب : 

اذا قامت القرائن على صحة الدعوى وثبوت ما يدعيه المدعي» 

اذهب الحنفية الى أنه لايجوز القضاء على النآئب اذا لم يكن 
له وكيل حاضر أو وصى عليه كمتولي الوقف وغير ذلك ٠‏ لقوله 
(صلى الله عليه وسلم) : «لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع كلام 
الآخر»!”؟! ولآنه يجوز أن يكون للغائب ما يبطل به البينة 
أو يقدح فيها ٠‏ 

وذهب جمهور ١‏ لفقهاء الى جواز القضام على الفائب اذا كان 
فلايقضى على الفالب بها لأنمبناها علىالمساهلة والاسقاط, وأنها 
غائب بسسرقة مال ,2 حكم بالمال دون القطع ١‏ ودليلهم عبى ذلك 
8" روآه الجماعة إلا الترمذديءفانظر صحيح البخاري : 1/ ١‏ 5١ءصحيح‏ 

٠ ١5 رقم‎ ١8/1 مسلمم‎ 


كم تخر يح هذا الحديث ؟. 


/ام 


حديث هند أمرأة أبي سفيان حين قالت : يارسول الله إن ابا 

سفيان رجل شحيح ٠‏ ونيس يعطيني ما يكفيني وولدي . قال : 

«خذي ماي يكفيك وولدك بالمعروف» + فقضى لها ولم يكن حاضرا . 

فدل على جواز القضاء على الغائب ٠‏ 

عزل القاضي : 

يعزل القاضي في ما يأتي : 

* إذا عزله الخليفة أو قاضي القضاة وعلم بذلك العزل‎ ١ 

"ا إذا فسق فانه ينعزل عند جمهور الفقهاء . لأن العدالة 
شرط أهلية القضاء ٠‏ وقال الحنفية : لايتعزل يه 2 ويجب 
على السلطان عزله , لأن العدالة ليست شرطأ لأهلية القضاء 
عند هم فلو قلد الفاسق صح ٠‏ 

اذا فقد أهلية القضاء . كما لوجن او كفر(!*) ٠‏ 

التحكيم : 
قد يرضى الخصمان بقول شخص يفصل بينهما ٠.‏ وذلك 

جاتو قال سال نا شر مكتاين" أله وسكا بو" 

أهملهاء”5؛) ٠‏ 
وقد احتكم : «عمر وأبى” إلى زيد بن ثابت في بيته»7”*؛) 

ويشترط في الحكم مآ يشترط في القاضي , ويكون قوله ملزماً 

اذا صدر من أهله وصادف محله ٠‏ 

(١‏ انظ : مجمع الانهىر ج 7 ص 167 , الأحكام السلطانية للماوردي 
ص١‏ لاا ٠‏ 7 


7ك النساء 8" ٠‏ 
“8 رواه البيهقي (السئن الكبرى : ٠ )١54/١٠١‏ 
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ويصح التحكيم في كل شيء إلا في القصاص والحدود واللعان 
مقامه * 
كتاب القاضي الى القاضي : 

للقاضي أن يكتب إلى القاضي الآخر بماثبت عنده فيالحقوق 
بلده . ولا يمكن احضار الشهود إلى هذ! البلد ٠‏ 

ويشترط لكتاب القاضي شروط ذكر الحنفية منها : 
١‏ قيام البينة على أنه كتابه ٠‏ 


و ب شهادة الشاهدين يما في الكتاب وآنه قرىء عليهما وختم 
أمامهما 


8 أن تكون هناك مسافة القصر ٠‏ 

6 أن يكون في الحقوق المدنية والشخصية كالديون والنكاح 
والنسب والغصب والأمانة وغيرهاء آوآن يكون في العقارات» 
لأنها تقبل التحديد 2٠‏ وقيل لايقبل في المنقولات للحاجة الى 
الاشارة اإليها عند الدعوى والشهادة ٠‏ آما الحدود والقصاص 
فلا يقبل فيها . لأنها تدرأ بالشبهات ٠‏ وذهب الالكية الى 
جوازها في الحدود والقضاص أيضا9**؟) ٠‏ 


ج؟5 ص ١56‏ 5 
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. المبحث الثاني 


يات الدعوى 
تعريقها : 
الدعوى في اللغة مأخوذة من الدعاء قال تعالى : «وآخر 
دعو اهلم»(') اي آخر دعائهم . وكلاهما مآخوذ من الفعل دعا 
القول الذي يوجب حقا على الغغر . وغير ذلك من المعاني وجمع 
الدعوى : اأدعاوي والدعاوى بفتح الواو وكسرها ٠‏ قال 
بعضهم : وفت<ها أولى١')‏ 5 
وفي الإاصطلاح . مطالبة الانسان بحق على غيره له على غسيره 
أمام القضاء فالعلالب للحق هو المدعي 5 والمطالب ( بفتح اللام) 
وركنها : هو اللفظ الذي تتم به » كأن يقول : لي على فلان 
كنا وكذنا 9 اوقضيت حق فلان »2 آو آبراني منه « او غير ذلك 
من الالفاظ 5 - 
والاصل في مشروعيتها : 
قوله (صلى الله عليه وسلم) : «لو يعطلى الناس يدعواهم لادعى 
رجال أموال قوم ودماءهم لكن البيكنة على المدعبي واليمين على 
المدعى عليه؛١؟)‏ وفي رواية : «واليمين على من أنكر»(2) ٠‏ 
00 
)0( المصياح المنير مادة(دعو):١/75948والقاموس‏ المحيط جء ص78" ٠‏ 
لي الزيلعي ججة صس١59‏ واليحر الرائق جلا ص9١٠‏ والوجيز في 
الدعوى والاثبات للدكتور شوكت عليان ص ٠» ٠١8‏ 
ع متفق عليه ب انظر صحيح البخاري /ه ٠‏ صحيح مسلم79317/7١‏ 
رقم ١(للا١ ٠‏ 


5 حول هذه الراوية انظر السنن الكيرى : "67/٠١١‏ ونصب الراية : 
5-5و . 


وللا كانت الخصومات أمرأ واقعاً بين الناس يؤدى استمرارها 
الى حدوث الفساد وضياع الحق . كان لابد من فصلمها بطلريق 

الدعوى أمام القضاء ٠‏ 

شروط صحة الدعوى : 
تختلف شروط صحة الدعوى عند الفقهاءء.وهي عند الحنفية: 

١‏ أهلية المدعي والمدعى عليه. بان يكونا عاقلبين 
فلا يصح دعوى المجنون والصبي غير المميز ولا تصح 
الدعوى عليهما ٠‏ 

؟ ‏ ان تكون في مجلس القضاء ٠‏ 

 "“‏ أن تكون على خصم حاضر , فلا تصح على الفائب , وقد مر 
بنا أن المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية يرون جواز 
القضاء على الغفائب ٠‏ 

أن تكون في شيء معلوم » لأن الجهالة تمنع من صحة الدعوى 

أن يتعلق بها حكم على المطلوب آي أمس يمكن إلزام المدعى 
عليه به أي بأن يكون الطلب مشروعاً ملزماً » كأن يدعي 
أذه وكيل فلان في أمس من أموره فان القاضي لايسمع دعواه 
هذه اذا أنكر الآخر , لأن الوكالة عقد غير لازم , إذ يمكنه 
أن يعزله في الحال ٠‏ 

1 . آن يكون المدعى عليه به مما يحتمل الثيوت 2 لآن دعوى 
المستحيل لا تصح » كأن يدعي بلنلوكة شخص آكير منه سنا » 
نوعا الدعوى : 

والدعوى على نوعين : 
صحيحة . وفاسدة() ٠‏ 

1 انظر:مجمع الأنهى ج/ 754 واقناع ج 47/4" وبدائع الصنائع 
جلا ص١١-؟١ ٠.‏ 


11١ 


فالصحيحة هي التي است ستكملت شرائط صحتها التي مرت »2 
ويترتب عليها آثارها منها إحضار الخصم جبرأ ء والمطالبة 
بالجواب » وتوجيه اليمين عليه اذا أنكن وفي هذه الدعوى يمكن 
إثبات المدعى بالبينة أو بالتكول ٠‏ 

والفاسدة او الباطلة : هي التي اختل فيها شرط مما سبق 
ذكره كالدعوى على الفائب عند الحنفية وكدعوى الشيء المستحيل 
عند الكل ٠‏ 

واذا كانت فاسدة (أو باطلة) فانها لايترتب عليها شيءءفلا 
تتملق بها الاحكام التي مرت ٠‏ 
احكام الدعوى : 

ولمعرفة احكام الدعوى يجب معرفة المدعي والمدعي عليه 
والشيء المدعي به ٠‏ لتوقف الاحكام على معرفة آيمنهما هو المدعي 
وأي منهما هو المدعي عليه . 
المدعي والملعى عليه : 

عرف علماء الحنفية المدعي بأنه من لايجبر على الخصومة إذا 
تركها » لأنه مطالب », والمدعى عليه من يجبر على الخصومة 2 
لأنه .طالب 
المدلعى به : 

وهو الشيء الذي تدور حوله الدعوى . او الذي تنازع 
فيه الطرفان ٠‏ 

ولا بد أن يكون مقوماً (أعني ذا قيمة او اعتبار بين الناس 
في الشرع)ء, وأن يكون معلوم الجنس والقدرء فان كان ديناً ذكر 
مقداره . وان كان عيناً كلف المدعي عليه إحضاره ٠‏ فان لم يكن 
حاضرأ ذك. قيمته 2 أو أوصافه بحيث ترتفع الجهالة . لأن 
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الجهالة تمنع صحة الدعوى . وان كان عقاراً ذكر حدوده الأريعة 
واسماء اصحابها ٠‏ وهل يجزىء في ذلك ذك. ثلاثة حدود؟ في 
ذلك خلاف بين الفقهاء.والراجح جوازه اذا كان ذلك كافيا في 
التعريف به ورفع الجهالة عنه . ولابد أيضا من ذكي المحلة والبلد 
الذي يقع فيه ,. ثم يذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به ٠‏ 
حكم الدعوى : 

فاذا استوفت الدعوى شرائطها سأل القاضي المدعي عليه , 
فحكم الدعوى هو وجوب اأجواب على المدعى عليه ٠‏ 

فان اعترف 2 أو أقام المدعي البينة على دعواه قضى عليه, 
وألا” يستحلف , فان حلف انقطعت الخصومة إلا أن تقوم البينة, 
وإن نكل قضى عليه بالنكول ٠‏ ويثيت النكول بقوله لاآحلف , 
أو مباشكترت: :له ان كم ووه دوين أل عبس وفنات 
ذكل النكول » 
والأصل في ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم) : 

«البيكّنة' على المدعى واليمين على من المدعى عليه» وفي 
رواية «واليمين على من آنكر» وقوله (صلى الله عليه وسلم) 
للمدعي في قصة الحضرمي والكندي : «ألك بينة ؟» قال لا ,2 
فقال النبي (دلى الله عليه وسلم) : «فلك يمينه» ٠‏ 
طرق الاثبات في الدعوى : 

وطرق الاثبات في الدعوى هي : 
١‏ الاقرار ٠‏ 
؟' ‏ الشهادة ٠‏ 
'"' - اليمين ٠‏ 
النكول ورد الأيمان ٠‏ 
ه ‏ اليمين مع الشاهد ٠‏ 
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وسنفرد لكل من الاقرار والشهادة بحتا مستقلا إن شاع 
الله تعالى ٠‏ ونتكلم الآن على الطرق الثلاثئة الأخيرة لاعتبارات 
تخص موضوع الدعوى وتمشياً مع ما نص عليه المنهج»فنقول 
وبالله التوفيق : 
اليمين : 
وهي حجة المدعى عليه , فله آن يدفع الدعوى بها إن لم تكن 
هناك بينة » لقوله (صلى الل عليه وسلم) : 

و ٠٠٠»‏ واليمين على المدعي عليه» 

واليمين بالل تعالى او يأسم من أسمائه أو صفة من صفاته 
لا غير , لقوله (صلى الله عليه وسلم) : 

«من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت»9"'! ٠‏ 
تعليف غير المسلم : 

ويستحلف اليهودي بالل الذي أنزل 'التوراة على موسى » 
والنصراني بالله الذي أنزل الانجيل على عيسىء والمجوسي بالذي 
خلق النار ٠‏ والوثني بالل ٠‏ 

وهل يحلفون في بيوت عبادتهم؟في ذلك خلاف بين الفقهاء 
فمنهم من يرى جواز ذلك »2 ومنهم من يمنع ٠‏ 
متى تكون اليمين على البت- ؟ ومتى تكون على العلم ؟ 

وتكون اليمين على البت” (وهو القطع والجزم) في فعملله 
إثباتاً ونفيا . لعلمه بحال نفسه 2 فيقول في الاثبات مثلا : 
«والل لقد بعت كذنا» أو (والله لقد اشتريت بكذا) : وفي حالة 
النفي (والله مابعت بكذا) او (واللّه ما اشتريت بكذا) ويكون ذلك 
أيضأ (اعنى على البت) في فعل غيره ان كان الأمس إثباتاً , كبيع 
ا متفق عليه انظر صحيح البخاري : ١17,1١ , 91/5 , 7١5/17‏ 
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وعقد واتلاف وغصب وخير ذلك لأنه يسهل معرفة الواقع 
والشهادة بيه * 

اما ان كان نفيأ في فعل الغير فيحلف على نفي العلم يقوله : 
(والل مأ علمت أنه فعل كذا) لأن نفى فعل الغير تعسر معرفته ٠‏ 
اليمين على نية المستحلف : 
لقوله صلى الله عليه وسلم «اليمين على نية المست<لمف»7*١‏ ولاعبسرة 
ولبيطلت فائدة اليمين . وضاعت الحقوق ٠‏ 
أثر اليمبن : 

ويترتب أش اليمين في الدعوى بأن تقطع الخصومة والمنازعة 
عنه مؤقتاًءلاعلى وجه الدوامءفاذا قامت البينة على خلافها انتهى 
أثرها , لما روي أن النبي (صلى الله عايه وسلم) أمر رجلا بعد ما 
حلف بالخروج من حق صاحبه » كأنه (صلى الله عليه وسلم) قد 
علم كذبه(*) , فدل على أن اليمين لاتوجب براءة كاملة ٠‏ 
النكول ورد الأيمان ٠‏ 

التكول امتناع المدعى عليه من الحلف . إما صراحة بقوله: 
لا أحلف , أو ضمناً بالسكوت ٠‏ 

وهو دليل كاف للقضاء عند الحنفية والحنابلة في الأموال, 
لأن النبي ( صل الله عليه وسلم ) حين قال البينة 
على المدعي واليمين على المدعيى عليه » جمل جنسس 


ب رواه ملم (صحيح مسلم : 1795/7 رقم )!١‏ واين ماجة 
(سئن : 182/١‏ . رقم )!١١17‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ 
اتنظر المستدرك للحاكم : 95-5262/8 من حديث ابن عباس ٠‏ 
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البينات على المدعي . وجنس الأيمان على المدعى عليه . وذلك على 
وجه الحصر , ولأجل ذلك فالأولى للقاضي أن يتبه المدعى عليه 
ثلاث مرات بقوله : إني أعرض عليك اليمين,وإلا” قضيت عليك2 
وقد يقضي عليه بعرضها عليه مرة واحدة فقط . 

وذهب الشافعية والمالكية الى أن التكول غير كاف في ذلك 2 
بل ترد الايمان بعد النكول على المدعي » فاذا ردت عليه وحلف 
قضى له القاضي ٠‏ بدليل ان النبي” (صل الله عليه وسلم) 
«رد” اليمين على طالب حق»(") ٠‏ 
اليمين مع الشاهد : 

اذا لم يتوفر لدى المدعى إلا شاهد واحد ٠‏ وحلف معه على 
دعواه » فهل تثبت الدعوى باليمين مع الشاهد الواحد ؟ اختلف 
النقهاء في حجة اليمين مع الشآاهد : فذهب الحنفية الى آنه ليس 
بحجة في شيء ٠‏ لقوله تعالى : «واست شحهد'وا شهيد ين من" 
دعا لك داه نما بكر كان نين ق جلل زمر ايسان 
ممدّن تسراضوان من الشلهداء١('')‏ وقوله : «وأشتهداوا 
ذآوي" عد'ل متككلم'*»('') فذكن. آن الشهادة المعتبرة تحمصل 
بيشهادة رجلين . او بشهادة رجل وامرآتين »2 ولم يذكر الشاهد 
واليمين »2 واعتيار الشاهد واليمين وسيلة من وسائل الاثيات 
زيادة على النص, والزيادة على النص تعتير نسخاء والنسخ للقرآن 
لايكون الا بتواتر أو خبر مشهور ء وليس ههنا واحد منهما ٠‏ 


٠‏ رواه الدار قطني 


حديث ابن عمر) ٠‏ 
1١‏ البقرة : 1م" ٠‏ 
١‏ الطلاق : ”ا ٠‏ 


(8/١؟)‏ , والحاكم (المستدرك ٠١٠١/8‏ من 
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واستدلوا على ذلك أيضاً بقوله (صل الله عليه وسلم): «البينة 
على المدعي واليمين على المدعي عليه» وقوله لمد” ع «شاهداك أو 
يمينه ليس لك منه الا ذاك» فأوجب البينة على المدعي 2 وأوجب 
اليمين على المدعى عليه , . فقسّم الحجتين بينهما » ٠»‏ فلو جاز القضماء 
بشاهد ويمين لما د بقيت البينة واجبة على المدعى واليمين واجبة على 
امدق غلية + لالم ديق للقسشية تمن + ردهي الجموون ال أن 
الشاهد الواحد مع اليمين حجة يقضى بها في الأموال فقط , 
مستدلين بما ثبت عنه (صل الله عليه وسلم) «قضى بشاهد 
ويمين»١0) ٠‏ 
تعارض الدعاوى : 


قد يكون كل من الخصمين مدعياً 2 ويقيم على دعواه البينة 
فاما أن تكون الدعوى في ملك مطلق » أو في ملك مقيد يذكر 
سبب التملك : 
١‏ فان كانتا في ملك مطلق : 

لم يذكر فيه سبب التملك ٠‏ فاما أن يكون الشيء المدعي في 
يد أحدهما ء أو في يد غيرهما ٠‏ أو في يدهما معاً : 

أ فان كان الشيء في يد أحدهما : 

فبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد عند الحنفية والحنابلة 
لقوله (صلى الل عليه وسلم) «البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه» والخارج هنا هو المدعي لأن المدعي هو الذي يدعي 
ما في يد غيره . وذو اليد مدعى عليه 2 فجعل جنس البينة على 
المدعي » وهو الذي يدعي ما في يد غيره وهو الخارج ٠‏ فتقيل 
بينة وترد بينة اليد ٠‏ 

(السنن وفانانا رقم 0م لل قي ل : 5١/5‏ 

. )7١4( رقم‎ 

لاة 


وذهب المالكية والشافعية الى ترجيح بينة ذي اليد . لأن 
البينتين متعارضتان فتبقى اليد دليلا” على الملك ٠‏ ودليلهم على 
ذلك ما روي ان النبي (صلى الله عليه وسلم) اختصم إليه رجلان 
في دابة او بعير فأقام كل واحد منهما البينة بآنها له انتجها , 
فقضى بها رسول الل (صلى الله عليه وسلم) للذي هي في يدءاء'2٠‏ 
ب اما إذا كان الشيء في يد غيرهما : 

فقد زهب الحنفية الى أنه ينظر : ان لم يؤرخا وقتا قضى 
بالشيء بينهما نصفين وكذا إذا آر“خا وقتا بعينه ٠‏ وإذا ارا'خت 
إحداهما تاريخاً أسبق من الثانية . فالأسبق أولى » لأنهما يعتمران 
خارجين لوجودها عند غيرهما » فينطبق عليهماو وصف (المدعي) 
فتسمع بينتهما 2 ويحكم للاسبق , لأن يثبت الملكية في وقت 
لا ينازعه فيه أحد ٠‏ 

وذهب الشافعية والمالكية الى تهاتر البينتين » سواء آر“ختا 
وقتا , أم لم تؤرخا أو أرخت احداهما وأطلقت الاخرىء فيحلفان 
مع الدعوى 2 فان حلفا قضى بالشيء بينهما نصفين 2 وفي قول 
يقرع بينهما ٠‏ فتترجح ابينة من خرجت قرعته * 

وقال الحنابلة في الراجح عندهم بسقوط البينتين » ويقرع 
بينهما على اليمين فأن خرجت قرعته حلف وآخن الشيء ٠‏ 
ج ‏ اما إذا كان الشيء في يدهما معاً : 

فقد ذهب الحنفية الى التفصيل : 

فان لم توّرخا تاريخاً , وكذا إذا أر“ختا تاريخاً معيناً وكان 
تاريخهما سواء ‏ قضى لكل واحد منهما بالنصف الذي في يد 


1 رواه الدار قطني (السنن : 57/84١؟)‏ ورواه البيهتي أيضاً وكلاهما 
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الآخر , لأن كل واحد بالنسبة لهذا النصف خارج فهو ملداعر 
والبينة للمدعي ٠‏ 

وإن ارخت احداهما دون الأخرى قضى بينهما نصفين عند 
ابي حنيفة ومحمد ولا عبرة بالتاريخ للاحتمال.وعند أبي يوسف 
هو لصاحب التاريخ * 

وذهب الشافعية الى سقوط البيتتين » ويقضى ببقاء الشيء 
في يدهما قضاء ترك لاقضاء حكم » فيبقى ماكأن على ماكانءوفي 
قول آخر يقرع بينهما وذهب الحتابلة الى قسمة الشيء بينهما ٠‏ 
وذهب المالكية الى ترجيح أحداهما بزيادة العدالة ٠‏ 
 "‏ وإن كانتا في ملك مقيد بسبيه : 

وذلك بأن يذكر الملك عن طريق إلاراث مثلا آو عن طريق 
الشراء أو النتاج : ففي الارث : يقضى به للخارج , إلا إذا كانت 
إحداهما أسبق فيقضى به للأسبق » أمآ إذا كانا خارجين بأن كان 
الشيء عند غيرهما قسم الشيء بينهما آو يقضى للاسبق إذا 
ذكرا تاريخاً ٠‏ 

وفي الشراء : إذا ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحيه 
ولا تاريخ لهما وكذا ان أرخا وتاريخهما سواء , تعارضتا 
وسقطتا 2 ويترك الشيء للذي في يده آما إن كان آحدهما اسبق 
فانه يقضى له . وإذا ادعيا الشراء من شخص آخير يقضى لهما 
بالشيء نصفين ٠‏ 
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وفي النتاج : بأن يَذكن أن هذه الناقة نتحثت عنده اي ولدت 
في ملكه . فيكون صاحب اليد آولى إذا لم يؤرخا ء أو رخا وقتا 
واحداً لأن النتاج لايتكرر لماروى أن رجلين اختصما في ناقة فقال 
كل واحد منهما : نتجت هذه الناقة عندي وأقاما بينة 2 فقضى 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للذي هي في يده(5١) ٠‏ 


أما مايتكرر سببه كالبناء والنسج والصنع والفرس فبيّنة 
الخارج أولى ٠‏ أما إذا ذكر أحدهما الملك والآخى النتاج فبينة 
النتاج أولى » لأنها تثبت أولية الملك لصاحبه ٠‏ 





5١9/85 : رواءه الدار قطني من حديث جابس. (سنن الدار قطنى‎ ١6 
.)18١ رقم‎ 


١٠٠6٠ 


ا مبحث الثالث 


الاقرار 


تعريفه : 

الاقرار في اللفئة مصدر أقر” ء وآصله المجرد قل بمعنى 
سكن وثبت مأخوذ من قولهم قر" فلان بالمنزل اذ سكن وقر الشيء 
يقر قرارا اذا شت ٠»‏ 

وفي الشرع : اعتراف صادر من المقر يظهس به حق ثابت »2 
فيسكن قلب المقرله الى ذلك ٠‏ 
دليل مشروعيته : 

والدليل على مشروعيته : الكتاب . والسنة , والاجماع 2 
والمعقول: فاما الكتاب فقوله تمالى: «كلونلوا قو“اسين بالقسحط 
ناماع نش :و"ثوه بعل الاشيكت :07 والشهادة عل الننس 
اقران؛ وقوله :717 قثو ر"تلم* واحن'ث عتلق” ةالكم* مشر 
قتاللوا 1قثرتر' نا»!' فال سبحانه وتعالى طلب منهم الاقرار » ولو 
لم يكن الاقرار حجة ء لما مي بهء وقوله : «بل الانسان على" 
تفسه بتصيرة"06) قال ابن عباس : شاهد بالحق©) ٠‏ 


٠» ١"6 : النساء‎ ١ 

٠ 8١ : آل عمران‎  "؟‎ 

» ١8 : القيامة‎  '"' 

4 ل قول ابن عباس رواه عبدالرزاق وابن جرير وابن المنذر من طرق 


عنه انظر : الدر المنثور في التفسير بالماثور 784/5 وانظس 


تكسي كدوين المقياس .4 /ا" + 


١١ 


حديث العسيف (أي الأجير) : «واغد أنت ياآنيس الى آمراة هذا 
فان اعترفت فار جمهاء(©» ٠‏ 


ورجم (صل الله عليه وسلم) ماع زا(" والفامدية(» بالاقرار 
وعليه الاجماع ٠‏ إذ اجمع الناس على صحته وكونه حجة ٠‏ ولأته 
يكذب في الاقرار به لغيره ٠‏ 
حكم الاقرار : 

الاقرار حجة مظهرة للحق لا منشئة له . وهي حجة ملزمة 
للحال ٠‏ لذلك فحكمه ظهور المقربه ٠‏ 

والاقرار حجة قاصرة على المقر لايتعدى أثره الى غيره لقصور 
ولاية المقر على غيره ٠‏ وهو وسيلة من وسائل الاثبات » بل يعد" 
عند هم لاسيك الأدلة» لانتفاء التهمة فيه 5 
الفاظ الاقرار : 

يكون الاقرار اما صريحاً وإما ضمنياً : 


فالصريح كأن يقول : أقرى آن لفلان علي” الف درهم أويقول 
لفلان علي" كذا . أو في ذمتي لفلان كذا , أو قيلى لفلان كذاء 
أو له في مالي كذا ٠‏ 
6 حديث العسيف متفق عليه ٠‏ رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة 
من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ( تلخيص الحبير : 
8/'9م"؟"؟ رقم ٠ ١١171‏ 
رقم ٠ ١045‏ 
/ا ‏ حديث الفامدية رواه جمع من المحدثين متهم مسلم والنسائي والامام 
أحمد من طريق عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مطولا ومختصراً 
وغيرهم ( نصب الراية ٠ )"٠١/9‏ 
٠>‏ 


أو يقول : نعم جواباً لشخص قال : لي عليك الف درهم ٠‏ 

ولو قال : له من مالي آلف درهم لايكون إقرارا . بل هبة 2 
فلا يملكها المخاطب إلا بالقبول أو القبض ء ولو قال : له عندي 
الف درهم فهو وديعة , ومثلها معي وفي منزلي ٠‏ 

ولو قال : له عندي الف درهم عارية فهو قرض ٠‏ 

اما الضمني : فكقول شخص لي عليك آلف درهم 2 فيجيب 
منها ٠‏ وكذا لو أجاب بقوله حقاً »او صدقاً . فكل ذلك يدل على 
الاقرار ضمناً ٠‏ وكما يكون الاقرار نطقاً 2 يكون كتابة » 


شروط صعة الاقرار : 
للاقرار شروط لايصح إلا”بها : 
١‏ العقل : فلا يصح إقرار المجنون ٠‏ 
"!ا البلوغ : فلا يصح اقرار الصبي » اما إقراره الممين” فيصح 
عند الحنفية ». لأنه من ضيرورات التجارة * وعند الجمهور يعتير 
البلوغ شرطأ لصحة الاقرارء لقوله (عليه الصلاة والسلام): «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم2 وعن النائم حتى يستيقظ 
وعن المجنون حتى يفيق»(*) ٠‏ 
9" الاختيار فلا يصح إقرار المكره عند الشافعية لقوله (صلى 
الل عليه وسلم) «ر'فع عن أمتي الخطأوالنسيانوما اساتكر هوا 
عليه»(؟) وعند غيرهم يصحوالحديث محمولعندهم على نفي الاثم * 
عدم التهمة . فاذا كان المقر متهماً في إقراره لم يصح كان 
يتهم بأنه أقر ملاطفة لصديقه أو آخيهء فان التهمة توش فيه كما 
تش في الشهادة ٠‏ والاقرار شهادة على النفس قال تعالى: «ياأيثها 
الكنية مثو كات قو إن بالطل توا ل اواك 
عل اتتسي 3" اذا انكل الاقرار«هذه الشوط ابم نفج 
لازمة يؤّخنذ بها المقر ٠‏ 
انواع المقى” به 
مايقر به المقى إما أن يكون حقا لل تمالى + او حقا للعباد : 
الاقرار بحقوق الله تعالى : 
قد يقى الشخص بحق خالص لله تعالى كحد الزنا والسرقة 
والشرب وغير ذلك فاقراره صحيح .ولو رجع عنه قبل إقامة الحد 
عائشة في حديث صحيح (الجامع الصفيي : 14/7) - 
نازؤاه الطيراتى عن ثوبان في حديث صعيح [الجايع الضقن94/9): 
٠‏ التسام : ٠ ١”8‏ 


١ 


بطل الحد . لأحتمال صدقه ». قكانت هنا شيهة . والحدود 
تدرأ بالشيهات ٠‏ 

والاقرار بيهذه الحقوق يكفي بمرة واحدة إلا في الزنا فانه 
يشرط ان يكون اربع ميات في ازبمة مجان كديا اقر” 
ماعزبين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرداه حتى أقس 
أربع مرات فأقام عليه الحد” ٠‏ 

ويوؤخذ بالاقرار في الحدود سواء تقادم العهد عليها آم لا 
إلا في شرب الخمر فقد ذهب بعطهم الى آنه لايعتبس الاقرار بعد 
ذهاب الرائحة وتقادم العهد ٠الاقرار‏ يحقوق العباد ٠‏ 

أما الاقرار بحقوق العياد فيصح إقرار الشخص بها سواء 
كانت بقصاص ؛, أو دية . أو أموال عينية, أو نقدية 2 أو طلاق2 
أو شفعة . أو نسب », أو غير ذلك ولا يشترط المدد فيها . ولا 
يشترط مجلس القضاء كما لايشترط الصحو » فيصبح إقرار 
السكران بها على خلاف بين الفقهاء في ذلك» وهذه الحقوق تثبت 
مع الشبهات بخلاف حقوق الله تعالى ٠‏ 
الاقرار بالمجهول : 

يصح الاقرار بالمال عيناً آو ديناً . سواء كان معلوماً او 
مجهولا” , لآن الجهالة لاتمنع الاقرار . ولأن المقر سيبين ذلك 2 
فان لم يبينه اجبره القاضي على البيان ٠‏ 

فان قال : له علي شيء أو حق لزمه أن يبين ماله قيمة » فان 
كذبه المقى له فالقول قول المقى يمينه ٠‏ 

وقد وضع الفقهاء الحنفية ضوابط لبعض الأمور المبهمة أو 
المجهولة التي قد تكون محل تنازع بين المقر والمقر له ء غالبها 
استفيد من دلالات الالفاظ اللفوية والنحوية والشرعية والعقلية 


١٠١6 


وما اصطلح عليه الناس في مخاطباتهم وأعرافهم منها مايآتي : 

إن أقى بمال لم يصدق في أقل من درهم , لأن مادونه لايعد 
مالاء عرفاً ٠‏ وإن قال (مال عظيم) فهو نصاب من الجنس الذي 
ذكر , فأن ذكر الدراهم فعليه مئتا درهم 2 وإن ذكر الذهب فعليه 
عشرون مثقالا” » وإن ذكر الغنم فأربعون وهكذاء٠‏ ٠لأن‏ النصاب 
مال عظيم يصير به مالكه غنياً ٠‏ 

وإن قال : «أموال عظام» فثلاثة أنصية . لأنه جمع عظيم , 
وأقله ثلاثة ٠‏ ومثله لو قال : (دراهم) فعليه ثلاثة دراهمملأنها 
أقل الجمع وإن قال : (كثيرة) فالمقصود عشيرة 2 وعند أبي 
يوسف ومحمد ماثتان ٠‏ 

ولو قال : ( كذا درهماً ) فعليه درهم واحد, لأنه 
فسر ماأبهمءوقيل عليه عششرون » لأن أقل عدد غير مركب يكون 
تمييزه منصوبا هو العشرون ٠‏ 

ولو قال : (كذا كذا درهما) فعليه آحد عشر , لأنه ذكر 
عددين مبهمين ليس بينهما حرف عطف , وأقل ذلك في الصريح 
أحد عشير ه٠‏ 

ومثل ذلك لو قال : (كذا كذا كذا درهما) ؛ لأنه لا نظير 
له في الصعريح ٠‏ 

ولو قال : (كذا وكذا) فعليه واحد وعشرون؛/لأنه نظيره٠‏ 

ولو قال : (كذا وكذا وكذا) فعلية مائة وواحد وعشرون؛ 
لأنه أقل عدد معطوف ٠‏ 
ومثل ذلك كل مكيل أو موزون ٠‏ 


١ 


ولو قال (مائة ودرهم) فالكل دراهم استحسانا . وإلا 
فالقياس أن يجب عليه. درهم , وعليه تفسير المائة . لأن المائة 
مبهمة » والدرهم لايصلح تفسيرأ لها لأنه معطوف . والتمييز 
لايذكر بحرف العطف ٠‏ 

ولو قال : (مائة وثوب) فيلزمه ثوب ٠»‏ وعليه تفسير المائة ٠‏ 

وكذلك لو قال : (مائة وثويان) ٠‏ 

ولو قال : (كذا كذا درهما) فعليه أحد عشر ,2 لأنه ذكر 
مايصلح تمييزأ لها ٠‏ 
الاستثناء في الاقرار : 

يصح أن يستثنى المقر من إقزاره شيئاً بشرط آن يكنون 
الاستثناء متصلا” . كما لو أقر بماثة درهم واستثنى ثلاثة منها , 
فيلزمه الباقي وهو سبعة وتسعون درهماً . وهذا جار على ماثبت 
في لسان العرب بلا خلاف ٠‏ 

أما إذا استثنى الكل فذلك باطل ؛ لأنه رجوع عن الاقرارء 
فلا يكون استثناء والرجوع عن الاقرار لا يصح 

ولو قال : (إن شاء الله) متصلا” باقراره بطل إقرارهءلقوله 
(صلى الله عليه وسلم) : «من حلف. وقال إن شاء الله متصلا” بيمينه 
فلا حنث عليه»!'') شرط الاتصال في المشيئة وأنها استثناء ٠‏ 

وكذلكإن علقه بمشيئّة من لاتعرف مشيئته كالجنوالملائكة ٠‏ 

وأو أقر بمائة درهم الا ديناراً او إلا قفيز حنطة لزمه المائة 
إلا قيمة الدينار او القفين وكذلك كل مايكال أو يوزن أو يعد” 
يصح استثناؤه متها ٠‏ 


١٠١7 


ولو استثنى منها ثوبأ أو شاة” او دارأ لا يصح ؛ لأن هذه 
الأشياء ليست ثمينة فلا تدخل تحت ما أقن به ٠»‏ 
الاقرار في حال الصحة وفي حال المرض : 

والمراد بالمرض الذي يتصل به الموت ٠‏ 

فاذا أقر إفنسان في حالصحته بشيء مستوفياً ششروط الاقرار 
لزم إقراره وترتبت عليه أحكامه . سواء كان لوارثء1و لاجنبي * 

أما اذا أقر فى مرض الموت : فان كان لأجنبي جاز عند اكش 
الفقهاء » وإن كان لوراث ٠‏ فقد ذهب الحنفية والحنابلة الى أنه 
إذا أقى بدين لوارث لايصح إقراره إلا" بينة. 2 اوبموافقة بقية 
الورثة لآن إقراره فيه شبهة . ولأنه متهم فيه , لجواز آن يؤثئر 
بعضهم على الآخرين ٠‏ 

وذهب الشافعية الى آنه يصصح إقرار المريض مرض الموت 
لوارث كما يصح لأجنبي ؛ لأن من صح إقراره له في حال الصحة 
صح إقراره له في حال المرض كالأجنبي2 ولأن الظاهر أنهصادق؛ 
لأنه في حال يتوب فيها الفاجر » ويصدق فيها الكاذب ٠‏ 

وعلى كل حال فقد ذهب الحنفية الى أنديون الصحة والديون 
التي تلزمه في مرضه بسبب معروف مقدمة على ما آقر به في 
مرضه ء وما أقر به في مرضه مقدم على الميراث ٠‏ 

وذهب الجمهور الى أن ديون الصحة وديون المرض متساوية, 
لاستواء السبب وهو الاقرار الصادر عن كامل الأهلية » بل ربما 
يكون الباعث على الصدق أقوى منه في حال الصحة ٠‏ 


١‏ الحديث رواه ابو داود والتسائي الحاكم عن ابن عمر في حديث 
حسن مختصر شرح الجامع الصغير للمناوي : 99/9؟) ٠‏ 


١٠١4 


الاقرار بالنسب : 

٠ أن يكون المقر به مجهول النسب‎ ١ 

؟" ‏ أن يكون المقر به محتمل الثبوت من نسب المقر فلا يكذدبه 
الواقع » وذلك بأن يكون المقر به أصضر سنا من المقي إدذا 
أدعى بنواته . اما إذا أق. بينوة شخص أكيس منه سناً فلا 
يصدق في ذلك 5 

7" أن يصدق المقر له في إقراره ٠‏ 

؛ ‏ أن لايكون فيه حمل النسب على الغفير ؛ لأن إقرار الانسان 
حجة قاصرة على نفسه لا يتعدى الى غيره »2 فيعامل بمقتضى 
إقراره ويؤاخذ بما أقر فيما يخصه ٠‏ هو كما في مسائل 
الميراث والنفقات وغير ذلك , اما إذا اريد إثبات نسبه من 
الغير فيحتاج حينذاك الى البينة وأضاف الشافعية والحنابلة 
الى ذلك شروطاأً أخرى في مسألة تحميل التسب على الفير . 
منها كون الملحق به النسب ميتأ . فلا يلحق بالحي . ولو كان 
مجنونا 2 وكون المقر جميع الورثة 2 وغير ذلك 5 


ا مبحث الرابع 


السهادات 


معنى الشهادة : 

الشهادة في اللفغة : مصدر شهد 1 يمعنى : حضصر 0 منالمشاهدة, 
وشهود الشيء : مهاينته » 

وفي الشر ع : إخبار صادق بلفظ الشهادة لاثبات حق في 
مجلس القضاء ٠‏ 

وهي إحدى الحججح التي بها الدعوى ٠‏ 
ركن الشهادة : 

وركنها هو اللفظ الخاص الذي تتم به » وهو لفظ : (أشهد) 
لاغير . كما يفهم من عبارات الفقهاء ٠‏ 
دليل مشروعيتها : 

والاصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والاجتماءوالمعقول: 
فأما الكتاب : فقوله تمالى : 

وو اميد وا موي ين نين و عاك بو 
ير نا و تنين .قت يال :امسر أقتات ميدن ؟ جو طاو نلعن 
الشتهداء 2(') وقوله «وأشهد'وا إذا تباي عتم 0) وقوله : 
دوا شسهدوا ذواي عدالر منكلم»0) 0 

وأما السنة فما روى عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : 
«البينة على المدعي» وقوله «شاهداك أو يميتة» ٠‏ 

وقد أجمفت الآمة على مشروعيتها . 
)١(‏ البقرة : 787 ٠‏ 


(9) البقرة : 789 ٠‏ 
2( الطلات : لا ٠‏ 


11 





لأن فيها إحياء حقوق الناس وصون المقودعنالتجاحد وحفظط 
الأموال لاصحابها ٠‏ 
حكم الشهادة : 
وحكمها وجوب القضاء بها إذا استوفت شروطها ٠‏ أما حكم 
تحملها وأدائها » فانها فرض على وجه الكفاية , وإذا دعي إليها 
وليس هناك من يقوم بها فهي فرض عبن ٠‏ قال الله تعالى : 
ولاياب الشجهداء” إذا ماد'عنول» ٠‏ وقوله :(2ا 
«والااتتككتلموا الشتّهادة وآمّن"' يكتلمها فاته آقم” 
قلبئه'(0) وقوله : «وأآقيموا الشتهاد 5 سه 006) ّ 
شروط الشاهد : 
للشاهد شروط يجب توفرها فيهء ذكن. الحنفية منها مايأتي: 
١‏ أن يكون عاقلا فلا تصح شهادة المجنون ٠‏ 
"٠١‏ أن يكون يالغا.فلاتصح شهادة الأطفال والصبيان »وقدذهب 
بعض المالكية والشافعية الى جواز شهادة الصبيان فيما بينهم 
 '"“‏ أن يكون بصيرأ2. قلا تصح شهادة الأعمى إلا" في 
حالات خاصة ٠‏ 
6غ أن يكون مسلماً. فلا تصح شهادة الكافر على المسلم , إلا على 
الوصية في السفر ء فانهم أجازوها عملا بقوله تمالى : 
«دياآيثها الّذ ين آمنوا شهادة"' بينكلم إذا حضلر 
أحدكم الموات'حين الو صيكّة أثنان ذوا عدال 
الطلاق/؟ ٠‏ 


٠ 578 البقرة/‎ 
٠ الطلاق/؟‎ 5 


1١ 


منككم أو" آخر انر من غليسل كلم700) » وآجازوا شهادة 
أهل الذمة بعضهم على يعضص. إذا كانوا عدولا. وإن اختلفت 
مللهم ٠‏ لما روى عن النبي ( (صلى الله عليه وسلم) آنه «أجاز 
شهادة أهل الكتاب بعضهم على معن 47 
6 أن يكون عدلا” , لقوله تعالى : «وأشتهد'وا ذاواي عدالر 
منتكلممء"' وقوله : «ممن” تراضوان من 
الششهداء )٠١(»‏ . 
والعدالة تكون بيتجنب الكبائر, وعدم الاصرار على الصفاشء 
والابتعاد عن الشيهات ٠‏ 


والاصل في المسلمين أن يكونوا عدولا ء لقوله (صل الله 
عليه وسلم) : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في 
قنذف )'١(٠١٠‏ فهل يكتفى بظاهر العدالة ؟ ٠‏ 

ذهب أبو حنينة الى اعتبار الظاهر من حال المسلمى » فلا 
يسأل عنه سرأ حتى يطعن فيه الخصم إلا في الحدود والقصاص »2 
فانه يسأل عنه . وإن لم يطعن فيهم ٠‏ لأن مبناها على الدرء , فقد 
يكون في أحوالهم من الشبهات ما يدرأ الحد 1 


وذهب الصاحبان الى السؤال والتحقق عنهم 2 ولا يكتفي 
بظاهر العدالة وهو المسمى ب «تزكية الشهود» ٠‏ 


٠ (١ع‎ : المائدة‎ '»*+ 

م رواه ابن ماجة بن حديث جاير بن عبدالله (السنن : 7١/4هى‏ رقم 
737178 ) واتظر الدراية : 17/7 رقم 67م ٠‏ 

ةذ الطلاق : “ا ٠‏ 

٠ البقرة : ما‎ ٠ 

١‏ رواه ابن أبي شيبة من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده 
نصب الراية : 8١/4‏ وانظى الدراية ١1١/9(‏ رقم : 8794) ٠‏ 


ولدلا 


وعلى كل حال فان هناك بعض الأفعال والصفات التي لاتليق 
بالعدالة والمروءة كار تكاب الكبائر والفسق . وقذف الناس »2 
وشرب الغمير » ولعب القمار بنرد وشطرنج وغيرهما . واكل 
الربا » وحضور اللاهي » واللعب بالحمام » وكشف العورة » ومن 
عرف بمجون وخلاعة وأفعال مستقبحة شرعاً . وسب السلف من 
الصحابة والتابعين وغير ذلك مما نصنُوا عليه » 
5 أن يكون قادراً على الكلام » فلا تصح شهادة الأخرس ٠‏ 
/ا ‏ أن لايكون متهما بجر" مغنم أو دفع مغرم »2 فلا تجوز شهادة 
الوالد لولده ولا الولد لوالده , ولا العدو على عدوه ء لقوله 
(صلى الله عليه وسلم) «لاتحوز شهادة خائن ولا خائنة . ولا 
ذى غمر على آخيه ,ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت»!'2٠‏ 
م أن يعاين الشيء , لقوله (صل الله عليه وسلم) : «اذا علمت 
مثل الشمس فاشهد والافد ع)("') ٠‏ 
ولايتم ذلك إلا بالمعاينة, إلافيما تصحفيه الشهادة بالتسامع, 
كالنكاح والنسب والموت . أما ماسوى ذلك فتشترط فيه المعاينة , 
لقوله تعالى : «إلا من شهد بالحق وهم يعلمئون0'*(0. 
«والااتقاف' ماليئس لك به عم ' إن المع 
واليمسن والفقؤادى كل*'ولئك كان عنه”' مسسوويت 0 





1١‏ ذو الفمر : ذو الحقد والقانع : الخادم الذي انقطع لخدمة أهل 

البيت . والحديث رواه الترمذي من حديث عائشة (سنن: 5174/7 

رقم )١4٠-‏ . انظر جامع الأصول : ٠ )الكال١مقر 20495/٠١(‏ 

1١“‏ رواه الحاكم من حديث ابن عيبا المستدرك : 88/85) والبيهة 

ند ر /7) والبيهتي 
1١#‏ الرخرف : 865 ٠‏ 
6 الاسرام : 5م . 


١1١ 1* 


وبناء على ذلك لايجوز للشاهد أن يشهد بما رآه من خط نفسه 

ولا يذكره إلا إذا تذكر ذلك وتيقئن منه لأن الخط يشيه الخط 2 

والختم يشبهالختم وكثيرأ مايقع التزوير. 2 فلا معو ل إلا 

على التذكن ٠‏ 
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى جواز شهادته على مايجده من 

8 أن يؤديها بلفظ الشهادة ٠‏ 

عدد الشهود : 
يشترط في الشهادة أن يتم نصابها ٠‏ 
ونصابها يغتلف باختلاف المشهود عليه : 

١‏ ففي الحقوق المدنيّة سواء كانت آموالا” أو غيرها كمقود 
البيع والنكاح والطلاق والوصية والهبة وغير ذلك » تشبت 
بشهادة رجلين . أورجل وامرآتين عند الحنفية لقولهتمالى 
١‏ تاكتود و1اق فج بار عون ابو لفان الت 

يككلونا راجلليئن فرجلل" وامثرلاتان ممن” تراضوان 

من" التشهتدتاء أن“ تتضلة إحلداهلما فتناكشش احداهلما 

الأاخرى 11 : 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لاتقبل ثهادة النساء مع الرجال 

إلا في الأموال وتوابعها كانبيع والاجارة والهبة والوصية 

والكفالة وغير ذلك ٠‏ أما ماليس يمال وليس المقصدود منه المال , 

كالنكاح والرجعة والطلاق والقتل وغير ذلك فلا تشبت إلا بشاهدين 

ذكرين ؛ أقوله تمالى : 
«واشتهد'وا ذوي” عدال منكلم )١(»‏ 0 

٠ "817 : البقرة‎ 1 

7” : الطلاق‎ ١ 


1 


وقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : 

«لا نكاح إلا بولي” وشاهد'ي” عدلع140) ٠‏ 
وما روى عن الزهري أنه قال : 

جرت السنة عل عهد رسول الله(صلى اللهعليه وسلم)والخليفتين 
عن بعده أن لاتقبل شهادة النساء في الحدود والدماء(*') ) ٠‏ 
ا وفي حد الزنا لايثبت الا باربعة شهود ذكور متوفرة فيهم 
الصفات . لقوله تعالى : 

«لتو'لا' جاق'وا عتلتيله. بأر'بتمة. شلهتداء” قأهالإيائوايا 
فأ'ولئك عند اس هم الكاذ بون" ٠‏ 
وقوله. 

«واللا”تي يأتين: الفاحشة من" نسائكم فاسْتشئهدو'ا 
علتيهين” ار بتسة” منكثم»11") وقوله : «ثلم” لتم" يأتثوا بار بتسة. 
شنهكد 2007 ٠.‏ 
 "‏ في الحدود الأخرىوالقصاص تثبت بشهادة رجلين» ولاتقبل 

شهادات النساء . لامع الرجال , ولا على انفراد ٠‏ 
أما الأمور التي لايطلع عليها إلا النساء فيجوز آن تثبت 

بشهادتهن من غير أن يكون معهن رجل , كالولادة » واليكارة, 





14 أ ت رواه أحمد والدار قطنى والطبراني من حديث عمران بن حصين 
(تلخيص الحبة ف #/راه١‏ رقم )6) 3 

89 رواه ابن ابي شيبة عن نصب الراية : 9/4 وانظر الدراية 
١7١/9‏ رقم 0 4958) ٠‏ 

٠.1 * النور‎ 1 

5 ١6 : النساء‎ ١ 


؟_النور : 5 5 


وعيوب النساءء وغير ذلك, لماروي عنه (صل الله عليه وسلم) 

أنه «أجاز شهاد: القابلةي 5"') ٠‏ 
الشهادة على الشهادة : 

ربما لايستطيع الشاهد أن يؤدي الشهادة امام القضاء لسفر 
أو مرض ولعذر من الأعذار فقبامكانه أن يُشهد على شهادته 
شاهدين تتوفر فيهما الصفات التى تؤهلهما للشهادة » فيشهدهما 
على شهادته: ويعللب منهما تحملها والادلاء بها أمام القضاءء فيقوم 
هؤلاء مقامه في نقل تلك الشهادة الى مجلس القضاء , نكن لايصار 
الى شهادة الفرع إلا إذا تعذر حصول شهادة الأصل ٠‏ 


الرجوع عن الشهادة 


اذا رجع الشاهدان عنشهادتهما قبلقضاء القاضيص.حرجوعهماء 
ولميحكم القاضي بتلك الشهادة,لأن الشهادة إخبار يحتمل الغلطء 

وإنرجعا بعدصدور الحكمفانهما يضمنان ماتسبيا في الحاقه 
بالمحكوم عليه من أضرار مالية 2» وتوزع عليهما بحسب نصيبهما 
في الشهادة ٠‏ 

فلو رجع أحدهما وكانا اثنين , غرم نصف المال ولو رجع 
الك._هادة قائماً ٠‏ 

وكذا لو رجع اثنان منهم فلا شيء عليهما آيضا 1 
لبقاء النصساب ق. 
01 رواه الدار قطنى من حديث حذيفة (ستن:73*7/5؟7) و اللي تصسي” 


الرابة ( : / 4 


١1 


ولو رجع ثلاثة فعليهم نصف امال , لبقاء شاهد واحد وهو 
شطر الشهادة .فيتحملون شطر المال ٠‏ 

ولو رجعت امرأة وكان التصاب رجلا وامرآتين غرمت 
الراجمة ربع المال ٠‏ 

ولو شهدت عثس نسوة ورجل واحد ٠‏ فرجع ثمان منهم .فلا 
شيء عليهن » لبقاء تصاب الشهادة *» 

ولو رجع تسع منهن غرمن ربع المال ٠‏ وهكذا ٠‏ 

ولو شهدا على رجل بسرقة مال ثم حكم القاضي فقطعمت يد 
السارق , ثم رجعا غرما دية اليد - وفي القتل يفرمان الدية ٠‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة وبعض الالكية الى آنه اذا رجع 
الث هر تنه ننه القستاعن. آو العظم أو العلد. او لزع وقتال 
الشهود : تعمدنا ذلك فانه يقتص منهم , لما ورد أن رجلين شهدا 
على رجل بالسرقة فقطعه علي (رضي الله عنه) ثم أتياه , وقالا : 
إنا آخطأنا بالأول وهذا هو السارق ٠‏ فأبطل شهادتهما على الآخر , 
وضمنهما دية يد الأول. وقال : لو أعلم أنكما تعمدتما 
لتعلعتكما! “0 ٠‏ 
شهادة الزور : 

شهادة الزور من الكبائر . لقوله (صلى الل عليه وسلم) : 

«وعدلت شهادة الزور بالاشراك بالله» ثلاث مرات ثم تلا 


لا رواه البيهقي من حديث الشعبي (السنن الكبرى) : ٠١‏ (١01؟)‏ 
والطحاوي عنه (اختلاف الفقهاء : )١١5‏ والشاقمي :(الام:54/7) 
وانظره في المبسوط : 174/15 - 


١١7 


قولة عاق ١‏ قا تر الرتوي مق الاترذكاق بواكتينا 
قوال الز*ور »(*) ٠‏ 

وذلك لما فيها من رفع العمدل . وتحقيق الجور ٠‏ فاذا أقسر 
شخص ١»‏ أو قامت البينة أنه شهد بزور ء فقد ذهب أيو حنيفة الى 
أنه يشهر به في الوق إن كان من أهل السوق ٠»‏ أو في قوم أو 
محلته بعد صلاة المصر في مكان يجتمع فيه الناس ويقال : إنا 
وجد ناهذا شاهد زور فاحذروه وحذاروا الناس منه »2 ولايحيس 
ولايمزار ١»‏ لتحقق المقصد وهو الانزجار ٠‏ 

وذهب المالكية والحنابلة الى تعزيره وحيده وضمربه وأن 
يطاف به في المجالس ٠‏ وعلى كل حال فانه إذا ثبت زوره ردت 
شهادته وينبه الناس على حقيقته , لقول الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) : «اذكروا الفاسق بمافيه ليحذره الناس»") ٠‏ 

عصمنا الله وإياكم من الزور وغيره من الشرور وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


6 رواه أيو داود من حديث خريم بن فاتك (سئن : «503-806/8 
رقم : 849") قال الحافظ المنذري : ورواه الترمذي واين ماجة 2 
ورواه الطبراني في الكيير موقوفا على ابن مسعود بأسئاد حسن 
(الترغيب والترهيب : 46/*9) والآية من سورة الحج : "٠١‏ . 

15" رواه ابن أبي الدنيا وابن عدي والطبراني والخطيب من حديث 
معاوية بن حيدة . ورواه بعضهم عن عائشة (كشف الخلفاء ١١4/١‏ 
رقم : ٠ )3٠١6‏ 


١14 


المصادر والمراجع 


١‏ الاختيار لتعليل المختار عبداللك بن محمود بن مودود الموصلي 
العنفي ) القاهرة ) 

؟ ‏ أدب القاضي ا (بغداد الاو1_؟58٠١) ٠‏ 

"ا ل أدب القاضي والقضاء لأبي المهلب القيسي (تونس) ٠‏ 

5 ل أدب القضاء لابن ابي الدم الحموي (دمشق 8/ا95١) ٠‏ 

060_ الاقناع في فقه الامام أحمد للمقدسي (القاهرة ٠. ) 6١‏ 

5 الأم للشافمي )بولاق ٠ )18981١171١‏ 

/ا ‏ الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (القاهرة9686١)٠‏ 

”دام الشناقم «الكاساتى ‏ زط «الامامالقاهنة) + 

4 بداية المجتهد لابن رش (المكتية التجارية الكبرى بمصر) ٠‏ 

-التاج والاكليل لمختصر خليل للمواق (مصر ٠ )١79‏ 

٠ تاريخ القضاء في الاء.لام لمحمد عرنوس (القاهرة)‎ ١ 

1 تبيين الحقائق للزيلعي (الأميرية بولاق بمصسر) ٠‏ 

١ل‏ تيصرة الحكام لابن فرحون (الحلبي مصير ٠ )١182/‏ 

ات مسر الغاون مع البعرى (التصدم الدلدية يمن 

6 تلخيص الحبير للمسقلا ني (القاهرة) ٠‏ 

71 تفسير البيضاوي (المشهد الحسيني بمصر 

٠ )١949 جامع الأصول لابن الآثير (السنة المحمدية‎ ١ 

4 الجامع الصغير للسيوطي (مصطفى الحلبي )١464‏ 

الجامع الكبير للسيوطي (مصطفى الحلبي بمصير 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (بولاق )١5١9‏ » 

٠ )١935 حاشية رد المختار لابن عابدين (مصطفى الحلبي‎ ١ 

”7 الدراية لابن حجر العسقلاني(تحقيقهاشم اليماني)(القاهرة974١)‏ 

"الا روضة القضماة ة للسمناني (يقداد ٠ )١91١‏ 

515 سنن الترمذي تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان ‏ مط الفجالة 
بالقاهرة) ١‏ 

0 ات سنن الدار قطنى (تحقيق َم هاشم اليماني القاهرة 511) . 


5- سنن الدارمي (تحقيق هاشم اليماني القاهرة ٠ )١535‏ 

لا" السنن الكبرى للبيهقي (الهند ٠ )١158602‏ 

4 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب ٠ )١5481‏ 

25 اسن النسائي شرح السيوطي (مصطفى محمد ٠ )١97١‏ 

0)191748.1// شرح أدب القاضي للخصاف تآليف ابن مازة (بغداد‎ ٠ 

*'# # طلية الطلية الملنسفي (القاهرة) ٠.‏ 

0 )؟٠ الفتاوي الهندية أجماعة من العلماء (القاهرة‎  "# 

80 الفتح الكبير للسيوطي ( مطبعة دار الكتب العربية الكبرى) : 

#5 الفتسه الاسلابي في اسلوبيه الجديد للدكتور وهبة الزحيلي 
(دمشق 8ا9١)‏ - 
العلمي العراقي ٠‏ 

8" القضاء في الاسلام محمود مطلوب مجلة كلية الآداب جامعة يفداد ٠‏ 
قضاء المظالم في الاسلام للد كتور شوكت عليان / ملبعة الجامعة / 
بغداد/ا/91/ ٠‏ 

٠ ) كشف الخفاء للعجلوني ( حلب‎ ١ 

المبسوط للسرخسي ( السعادة 8؟97١) ٠‏ 
والاهرام وغيرهما) . 

هه المحلى لابن حزم ) المنيرية لاغ ١”‏ ( : 

6 المدخل للفقه الاسلامي محمد سلام مدكور ( القاهرة ٠) ١95٠‏ 

كك مسند الامام أحمد ) الميمئية يمصر ٠ )٠1١1‏ 

ا معين الحكام للطرابلسي ( بولاق 1+00) ٠.‏ 

54- المغنى والشرح الكبير 0 المنار ١854‏ ( . 

8 المقاصد الحسنة للسخاوي ( القاهرة ١565‏ اك 


١76 


المهذب للشيرازي ( مصطفى الحلبي 64 ) ٠‏ 

٠ الميزان للشعراني مع رحمة الأمة في اختلاف الأمة ل/#‎ ١ 

41 نصب الراية للزيلمي (دار المأمون 1574) ٠‏ 

51 نهاية المحتاج للرملي (مصطفى الحلبي 1978 ) ٠‏ 

48 الهداية للمرغيناني وشرحها نتائج الافكار وفتح القدير (يولاق) 

065 هداية المرشدين/ على محفوظ (ط/5 مطبهة دار الكتاب العربي) 

1 لسان العرب لابن منظور/دار ييروت للطباعة والنشر ٠‏ 

7 الوجين في الدعوى والاثبات/ الدكتور شوكت عليان/ الدارالعىبية 
للطباعة/ يغداد 9/4 . 


فهرست الموضوعات 


ال موضوع الصفحة 
المقدمة ّ 
القسم الاول غَ 
اأحث الاول ‏ الايمان 6 
١‏ تعريف اليمين 

“"" ل مشروعية اليمين 

انعقاد اليمين 1 
الحلف بغير الله 

4 ممن تصح اليمين © 

1 اقسام اليمين 

/ا ‏ اليمين المنمقدة 

6 كنفارة اليمين 

المبعث الثاني العدود ١١‏ 
١‏ تمر يف الحدود 

؟ ‏ حكمة تشر يع الحدود 

اتوي لشو دع ١‏ 
المطلب الاول ‏ الرادة ١‏ 
١‏ تعريف الردة 

أرجت عتى وه معدتو اميل فبيا ١‏ 
“ ساموال المرتد 

دردة الصبي 

6 امهال المرتد واستتاتبه ١‏ 


نهف 





ال موضوع 
المطلب الثاني/ حد قطاع الطرق :و الحرابة 6 


١‏ تعريف الحرابة 





 "“‏ عقوبة الحرابة إلا 
ل ترتيب حد الحرابية /وا١‏ 
6ه اثبات حب الحرابة 

1 سقوط الحد بالتوية قبل القدرة عليه ١‏ 


المطلب الثالث/ البغاة 

١‏ تعريف اليغاة 

؟' ‏ الاصل في هذه الجريمة 

14 شروط قتال البغاة‎  "“' 
لاضمان في اتلاف اموالهم‎ 

6 البغاة من غير تأويل 

1 هل يقتل أسير البغاة 


/ا لا تغنم أموالهم ١‏ 
المطلب الرابع/ الزنا "١‏ 
١‏ تعريفه 

؟ - عقوبته 

'"' عقوية الجلد "١‏ 
عقوبة الرجم ”7 
6 كيفية الرجم 

25 العفريت 

ل اثبات الزنا 5 


1 


الموضوع الصفحة 
6 سؤال القاضي الشهود 

1 رجوع الشهود عن الشهادة 6" 
٠‏ الشهادة بزئا متقادم 





١‏ كبوت الزنا بالاقرار نر 
517 رجوعالمقر 

١٠‏ _اللواطة ام 
المطلب الغامى/ القذف 8 


١‏ تعريف القذف 

؟" ‏ الفاظ القذف 

''. شرائط وجوب. حد القذف اخ 
ءهُ ‏ ثبوت حد التذف 

6 عقوبة القذف 7 
1 مدائل في القذف 

/ا ‏ سقوط حد القذف 

المطلب السادس/ السرقة ١‏ 
١‏ تعريف السرقة 

؟ - شروط قطع يد السارق 


'' ل قاع احد الزوجين م 
ع عقوبة السارق 

65 اثبات حكم السرقة ع 
المطلب السايع/ حد الشرب ع 
١‏ تعريقه 

! ا حكم. الخمر وحكوحه م 


أٌ 


5 


الملوضوع 


الصفحة 





 '"“‏ مقدار حد الشرب 

كيفية اقامة الحد 

6 مفهوم السكران 

أ كد تدوات حيت: لكوت 
المطلب الثامن/ ترك ١أصلاة‏ 

١‏ أهمية الصلاة 

؟" ‏ عقوبة تارك الصلاة 

ا أبحث الثالث/ السسّر 

١‏ تعريفه 

٠‏ ل اسباب الجهاد في سبيل الله 
1 حكم الجهاد 

شرائط وجوب الجهأاد 

6ه الفرار يوم الزحف 

5 الدعوة الى الاسلام قبل القتال 
الموادعة (الهدنة) 

أ اشبلاء المتلمي عن لد باعل العرب 
الفيء 

٠‏ الجزية 

١‏ _الخراج 

المبحث الرابع ‏ الجنايات 

١‏ تعريف الجنايات 

" ل مشروعية القصاص 

'" _حكمة مشروعية القصاص 


4 
ع 


كلق 
51 


أض 


ا 
م 


آء 
ءءء 
0 
1 
/اعءع 
مغ 


6 


06 
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الموضوع 

المطلب الاول/ القتل 

١‏ تعر يفه 

انواع القكتل 

النوع الاول ‏ العمد 

النوع الثاني شيه العمد 

النوع الثالث ‏ قتل الخطأ 

النوع الرابع ‏ ما أجري مجرى الخطأ 
النوع الخامس ‏ القتل بالتسبب 

المطلب الثاني/ في 'اكفارة 

المطلب الثالث/ في القصاص من الاطراف 
المبحث الخامس ‏ الديات 

المطلب الاول ‏ في التعريف والتقسيم 
المطلب الثاني دية المرأة والكتابي 
المطلب الثالث ‏ مقدار الدية في الاطراف 
المبحث السادس ‏ في الكراهة 

المطلب الاول ‏ في '.تعمال الذهب والفضة 
المطلب الثاني في آلة اللهو 

المطلب الثالث ‏ في وصل الشصسر ونحوه 





المطلب الرابع ‏ الاحتكار 

المطلب الخامس ‏ التسعير 

المطلب السادس ‏ النظر الى الاجنبية 

المطلب ااسابع ‏ في المصافحة والمعانقة والتقبيل 
القسم الثاني 

المبحث الاول ‏ ادب القاضي 

المبحث الثاني الدعوى 

المبعق اأثالث ب الأاقرآن 

المبحث الرابع ‏ الشهادات 
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